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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ٩٣ (ب) من جدول الأعمال 

مسائل السياسات القطاعية: الأعمال 
   التجارية والتنمية 

تقرير الأمين العام عن منع الممارســات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل 
  غير مشروع* 

موجــز 
أعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة (الأونكتـاد) هـذا التقريـر اسـتجابة للطلبـات 
الواردة في قراري الجمعيـة العامـة ١٧٦/٥٣ و ٢٠٥/٥٤. وهـو يتضمـن ردود فـرادى البلـدان 
والمنظمات الدولية ومجموعات البلدان والمنظمات غـير الحكوميـة بشـأن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ 
قـرارات الجمعيـة العامـة الراميـة إلى منـــع الممارســات الفاســدة في المعــاملات التجاريــة الدوليــة 

وتحويل الأموال بشكل غير مشروع. 
 

 
 

قُـدم هـذا التقريـر في ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ بعـد انقضـــاء الموعــد النــهائي لتقديمــه إلى الجمعيــة العامــة.  *
وتعـزى أسـباب التأخـير أولا، إلى أنـــــه ارتئـي إرجـــاء إعــداد التقريــر إلى مــا بعــد انعقــاد الــدورة العاشــرة 
للأونكتاد (١٢-١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠) حتى يتسنى أخذ النتائج التي يسـفر عنـها الاجتمـاع في الاعتبـار، 
وثانيا إلى ضرورة انتظار ردود الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية قبل تحديـد مضمـون 
التقريـــر. ونظـــراً لقلــــة عـدد الـردود الـتي وصلـت بحلـول الموعـد النـهائي الأصلـي الـذي اقترحـه الأونكتـاد 
وهو ٨ حزيـــران/ يونيــــه ٢٠٠٠، أُرسـل تذكيـــــر إلـــــى الجـهات المعنيـة مـدد الموعـد النـهائي بمقتضـاه إلى 

٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وهو ما تسبب في تأخير إعداد التقرير حتى شهر آب/أغسطس. 
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أولا - مقدمة 
اعتمـدت الجمعيـة العامـة في دورـا الثالثـة والخمســين  - ١
القرار ١٧٦/٥٣ المعنون �تدابير مكافحة الفساد والرشوة في 
المعـاملات التجاريـة الدوليـة�. ودعـــت فيــه، في جملــة أمــور، 
ــذ  الـدول الأعضـاء إلى اتخـاذ جميـع التدابـير الممكنـة لتعزيـز تنفي
إعلان الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات 
التجاريــة الدوليــة (القــــرار ١٩١/٥١، المرفـــق) والإعلانـــات 
ــــى  الدوليــة ذات الصلــة، وإلى التصديــق، عنــد الاقتضــاء، عل
الصكوك الدولية الحالية لمكافحـة الفسـاد. وطلبـت إلى الأمـين 
ـــوم، بالتشــاور الوثيــق مــع مؤتمــر الأمــم المتحــدة  العـام أن يق
للتجـــارة والتنميـــة (الأونكتـــاد)، بتقـــديم تقريـــر إلى دورـــا 
الخامسة والخمسين بشـأن التدابـير المتخـذة مـن جـانب الـدول 
الأعضــاء والمنظمــــات الدوليـــة والإقليميـــة والمنظمـــات غـــير 

الحكومية المختصة والقطاع الخاص تنفيذاً لهذا القرار. 
واعتمدت الجمعية العامة في دورا الرابعة والخمسين  - ٢
القـرار ٢٠٥/٥٤ المعنـون �منـع الممارسـات الفاسـدة وتحويــل 
الأموال بشكل غـير مشـروع�. ودعـت فيـه، في جملـة أمـور، 
إلى اتخاذ مزيد من التدابير الدولية والوطنية لمحاربـة الممارسـات 
ـــدولي  الفاسـدة والرشـوة في المعـاملات الدوليـة وإلى التعـاون ال
دعمـاً لهـذه التدابـير. ودعـــت كذلــك إلى مزيــد مــن التعــاون 
ـــة الأمــم  الـدولي، بطـرق مـن بينـها التعـاون مـن خـلال منظوم
المتحــــدة، في اســــتنباط الطــــرق والوســــائل الكفيلــــة بمنــــــع 
التحويلات غير المشروعة والتصدي لها وإعادة الأموال المحولـة 
بطــرق غــير مشــروعة إلى بلداــا الأصليــة. وأهــابت بجميـــع 
البلدان والكيانات المعنيـة أن تتعـاون في هـذا الصـدد. وإضافـة 
إلى ذلـك، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى اتمـع الـدولي أن يدعــم 
جـهود جميـع البلـدان الراميـة إلى تعزيـز القـدرة المؤسســـية مــن 
أجل منع الفساد والرشـوة وغسـل الأمـوال والتحويـلات غـير 
المشروعة للأموال. وأخيرا، طلبت إلى الأمين العـام، بالتشـاور 
ـــة الأمــم  مـع الـدول الأعضـاء والهيئـات ذات الصلـة في منظوم

المتحـدة، أن يـدرج في التقريـر المطلـوب في قرارهــا ١٧٦/٥٣ 
والمعتزم تقديمه إليها في دورـا الخامسـة والخمسـين معلومـات 
عن التقدم المحـرز في تنفيـذ هـذا القـرار وتوصيـات تتنـاول، في 
جملــة أمــور، مــا يتعلــق بإعــادة الأمــوال المحولــة بطــرق غـــير 

مشروعة إلى بلداا الأصلية. 
ــــة  وقــد أُعــد هــذا التقريــر اســتجابة لطلبــات الجمعي - ٣
ــــها الـــدول الأعضـــاء  العامــة. وهــو يتضمــن معلومــات قدمت
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اسـتجابة لمذكـرة 
شفهية وجهها الأمين العام للأونكتـاد إلى الـدول الأعضـاء في 
الأونكتاد والمنظمات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة ذات 
المركز الاستشاري لدى الأونكتاد بشأن التدابير الـتي اتخذـا 
لتنفيذ القرارين ١٧٦/٥٣ و ٢٠٥/٥٤. ويتألف مـتن التقريـر 
من الترجمة غير الرسمية للردود الحرفيــة الـتي تلقّاهـا الأونكتـاد. 
ونظراً للقيود المفروضة علـى طـول هـذه الـردود، لم تـدرج في 
معظـــم الحـــالات ســـوى المقتطفـــات ذات الصلـــة المباشـــــرة 
بـالموضوع. ويمكـن طلـب النـص الكـامل للـردود الأصليـة مــن 

الأمانة العامة. 
ـــرع ثانيــا،  وهـذا التقريـر مقسـم إلى ثلاثـة فـروع: الف
ويتضمن التدابير الـتي اتخذـا البلـدان؛ والفـرع ثالثـا، ويشـمل 
الإجراءات التي اتخذا المنظمات الدولية ومجموعـات البلـدان؛ 
والفرع رابعاً، ويغطي الإجـراءات الـتي اتخذـا المنظمـات غـير 

الحكومية. 
 

 ثانيا - الإجراءات الني اتخذا البلدان 
 ألبانيا 

... فيما يتعلق بـإصلاح الخدمـة المدنيـة، أولي اهتمـام 
خـاص لإكمـال الإطـار القـانوني بالتشـريعات الثانويـة اللازمــة 
وفقاً للقانون رقــم ٨٥٤٩ المـؤرخ ١١ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر 
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١٩٩٩ �المعني بحالة الخدمة المدنية�. وأُعدت بعض مشـاريع 
القرارات لتنفيذ هذا القانون ... 

ـــق  ... وقدمـت وزارة العـدل مشـاريع قوانـين للتصدي
علـى عـدة اتفاقيـات أوروبيـة (ومنـها اتفاقيـة القــانون الجنــائي 
بشــأن الفســاد؛ والاتفاقيـــــة المتعلقــة بغســل أمــوال عـــائدات 
الجريمة والبحث عنها والاسـتيلاء عليـها ومصادرـا؛ ...) إلى 
مجلـس الـــــوزراء لاستعراضـــــها. وجـرى التصديـــق عليــها في 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ... 
ــــانون  ... وأعـــدت وزارة النظـــام العـــام مشـــروع ق
للموافقة على اتفاقية مكافحــة الاتجـار بـالمخدرات وقدمتـه إلى 

الحكومة للموافقة عليه. 
ــــها العامـــة  ... وتعمــل ألبانيــا، بالتعــاون مــع مديريت
للجمارك، على تنفيذ استراتيجية دف إلى تحديث الخدمـات 

الجمركية عن طريق الحوسبة ... 
ويتواصـل العمـل لاسـتعراض وتنظيـم البنيـة الأساســية 
القائمـة لوحـدة الرقابـة الداخليـة. وفيمـــا يتعلــق بتدعيــم إدارة 
الموظفين من أجل توظيف العاملين في الجمارك، جرى تطبيـق 
جميع الإجراءات التي ينص عليها قانون الجمارك الجديد ... 

وازداد عـدد دافعـي الضرائــب المســجلين منــذ الســنة 
ــــإجراءات قـــانون  الماضيــة ... وأُعــدت التعليمــات المتعلقــة ب

الضرائب وأُرسلت للنشر في الجريدة الرسمية. 
وفيمـا يتعلـق بتعزيـز الشـفافية والنــــزاهة في العمليــات 
التجاريـة، أُعـد مشـروع تعديـل للقـانون رقـم ٧٩٧١ المـــؤرخ 

٢٦ تموز/يوليه ١٩٩٥ بشأن المشتريات العامة ... 
وبموجب القرار رقم ٦٢١ المؤرخ ٢٥ أيلــول/سـبتمبر 
ــــة الاستشـــارة والشـــفافية بـــإدارة عمليـــة  ١٩٩٨، تقــوم لجن

الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المقرر ... 

... وأعدت هيئة الرقابة العليا التابعـة للدولـة (المعـهد 
العالي لمراجعة الحسابات)، بالتعاون مع لجنة الاقتصـاد والماليـة 
ـــــانون  والخصخصـــة البرلمانيـــة مشـــروع تعديـــلات علـــى الق
الأساسـي للهيئـة ليصبـح مطابقـاً للدسـتور وللمعايـير المعــاصرة 
للمراجعـة الخارجيـة للحسـابات. وسيســاعد ذلــك في تدعيــم 
الدور الذي تقوم بـه هـذه الهيئـة في التحقيـق في الجرائـم الماليـة 
واختـــلاس الأمـــوال العامـــة، وفي تحســـــين نوعيــــة مراجعــــة 
الحسابات أيضا. وينتظـر مشـروع التعديـلات موافقـة البرلمـان 

عليه ... 
 

 أندورا 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٧، أُقـر قـانون  ... في ٢٧ تشرين الث
معدل بشأن تعديلات القـانون الجنـائي ... للمعاقبـة علـى أي 
ـــالي يقــوم بــه مصرفيــون أو آخــرون  نشـاط يتصـل بالنظـام الم
بصـورة غـير مشـــروعة ضمــن النظــام مســتخدمين معلومــات 
سرية أو أساليب أخرى، دف إخفاء المال الوارد من ريـب 
المخــدرات والاتجــار بالســلاح والإرهــاب وأي أنشــطة غـــير 

مشروعة أخرى. 
ــــان في ١٤ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩  وأقــر البرلم
مشروع قانــــون معــــدل بشــــأن تعديـلات للمادتيــــن ١٠٥ 
و ١١٤ مــن القــانون الجنــــائي. ويتنـــاول التعديـــل تصنيـــف 
 أشـكالا جديـدة مـن السـلوك المتصـل بالرشـوة، سـبق أن نــص
ــــه ١٩٩٠،  عليـــها القـــانون الجنـــائي المـــؤرخ ١٣ تمـــوز/يولي
كاســتخدام الموظفــين الحكوميــين للمعلومــات الســرية لجــــني 
مكاسب اقتصادية أو الضغط علـى الموظفـين الحكوميـين لجـني 
فــائدة مــهما كــان نوعــها. وتشــــير المـــادة ١١٤ إلى رشـــوة 

القضاة. 
ـــت الراهــن إمكانيــة  وتـدرس حكومـة أنـدورا في الوق
توقيـع اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون الجنـائي بشـــأن الفســاد، 

المؤرخة ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
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ــــاً  ... وأقــر البرلمــان في ١١ أيــار/مــايو ١٩٩٥ قانون
ـــات المصرفيــة ومكافحــة غســل الأمــوال  لحمايـة سـرية العملي

وأصبح نافذ المفعول في ٢٤ أيار/مايو ١٩٩٥. 
ووقّــع وزيــر الخارجيــة في ٧ أيــار/مـــايو ١٩٩٩ ... 
الاتفاقية المتعلقة بغسل أمـوال عـائدات الجريمـة والبحـث عنـها 
ـــان في  والاسـتيلاء عليـها ومصادرـا الـتي صـــــدق عليـها البرلم
٢٢ نيســـــان/أبريـل ١٩٩٩. وأودِعـــــت وثيقـــة التصديــق في 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
 

 جزر البهاما 
... اتخــذت حكومــة جــزر البــهاما سلســلة التدابـــير 

التالية المصممة لمكافحة أنشطة غسل الأموال : 
في عام ١٩٨٣، حظر المصـرف المركـزي في  (أ)
ـــع نقديــة تزيــد علــى  جـزر البـهاما علـى المصـارف قبـول ودائ
٠٠٠ ٥ دولار أمريكــي أو مــا يوازيــها. ويرصــــد المصـــرف 
المركـزي بانتظـام تدفّـق عملـة الولايـات المتحـدة علـــى النظــام 

المصرفي؛ 
في عـــام ١٩٨٥، أيـــد المصـــــرف المركــــزي  (ب)
واعتمـد لأعضائـه مدونـة قواعـد السـلوك الصـادرة عـن رابطــة 

المصارف الدولية والشركات الاسئتمانية؛ 
ــــــهاما  في عـــــام ١٩٨٧، ســـــنت جـــــزر الب (ج)
تشـريعات صارمـة بشـأن جرائـم الاتجـار بـالمخدرات في إطـــار 

قانون التجارة ومصادرة عائدات الاتجار بالمخدرات؛ 
ووقّعــت جــــزر البـــهاما معـــاهدة المســـاعدة  (د)
القانونية المتبادلة مع الولايـات المتحـدة عـام ١٩٨٧. ووقّعـت 
معاهدات مماثلة مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا 
الشمالية وكندا عامي ١٩٨٨ و ١٩٩٠، علـى التـوالي. كمـا 
أن جزر البهاما مستعدة لاتباع  الإجراءات نفسها مـع بلـدان 

أخرى بموجب تفويض التماسي؛ 

ــى  وكـانت جـزر البـهاما أول بلـد يصـدق عل (هـ)
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــــة الاتجــــار غــــير المشــــروع 

بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨؛ 
ـــة العمــل المعنيــة  وجـزر البـهاما عضـو في فرق (و)
بـالإجراءات الماليـة في منطقـة البحـــر الكــاريبي، وهــي تســاند 
ــة.  العمـل الـذي تقـوم بـه فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات المالي
وقـــد اعتمـــدت في شـــــهر تشــــرين الثــــاني/نوفمــــبر ١٩٩٢ 

التوصيات الأربعين الصادرة عن هذه الفرقة؛ 
في عـــام ١٩٩٤، حظـــــر في جــــزر البــــهاما  (ز)
الاســتعمال غــير المصــرح بــه لجميــع المخــدرات المدرجـــة في 
الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــــدرات لعـــام ١٩٦١ وفي الاتفاقيـــة 

المتعلقة بالمؤثرات العقلية لعام ١٩٧١؛ 
في شــــهر نيســــان/أبريــــل ١٩٩٤، أصـــــدر  (ح)
المصرف المركزي إلى جميع المصارف مذكـرات توجيهيـة عـن 

غسل الأموال؛ 
في عـام ١٩٩٦، أُقـر القـانون المتعلـــق بغســل  (ط)
الأمـوال (عـائدات الجريمـة) والأنظمـة ذات الصلـة ممـــا أضفــى 
ــم  الطـابع الجنـائي علـى غسـل الأمـوال المتصـل بعـائدات الجرائ

الخطيرة والاتجار بالمخدرات؛ 
في عام ١٩٩٦، أصدر المصرف المركـزي في  (ي)
ـــع المصــارف  جـزر البـهاما مذكـرات توجيهيـة منقّحـة إلى جمي

تضمنت أحكام القانون المتعلق بغسل الأموال؛ 
ــع  في عـام ١٩٩٦، بـدأ التدريـب المعـزز لجمي (ك)
فـروع الوكـالات التنظيميـة. وأُدخلـت تعديـلات علـى قــانون 
الأعمــال التجاريــــة الدوليـــة سمحـــت للمحـــامين والمحاســـبين 
القـانونيين (في إطـار قـانون المحاســـبين القــانونيين) والمصــارف 
والشركات الاسئتمانية المرخص لها وشركات الإدارة الموافـق 

عليها أن تعمل فقط بصفة وكيل مسجل؛ 
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ــــهاما  في  عـــام ١٩٩٧، خضعـــت جـــزر الب (ل)
ــــها  لتقييــم متبــادل بــين الأفــراد لقوانينــها وإجراءاــا وأنظمت

المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛ 
في شــهر أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧، أصــــدرت  (م)
لجنــة الأوراق الماليــــة إلى العـــاملين في ميـــدان الأوراق الماليـــة 
ــــة شـــاملة عـــن مكافحـــة غســـل  مجموعــة مذكــرات توجيهي

الأموال؛ 
ــــة هيئـــات  وتنتمــي جــزر البــهاما إلى عضوي (ن)
دوليـة، كاللجنـة المركزيـة للبلـدان الأمريكيـــة لمكافحــة إســاءة 
استعمال المخدرات، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في 
منطقــة البحــر الكــاريبي ومجموعــة المشــرفين علــى المصـــارف 

الخارجية، وغير ذلك؛ 
ــــين العموميـــين دائمـــاً  وتعتــبر رشــوة الموظف (س)
جريمـة بموجـب قـانون العقوبـات لجـزر البـهاما. وينطبـق ذلــك 
ـــين الرسميــين تســهيل أي نشــاط غــير  علـى الطلـب إلى الموظف
مشـروع. وقـد جـرى توسـيع نطـاق التطبيـق النـاجح لقوانـــين 

مكافحة الرشوة ليشمل البرلمانيين. 
 

 البحرين 
اتخذت مؤسسة نقد البحرين مجموعة مـن الإجـراءات 
لمكافحة عمليات غسـل الأمـوال في القطـاع المـالي عـن طريـق 
إصـدار تعليمـــات للمؤسســات المصرفيــة والماليــة في البحريــن 

كالتالي: 
تعميـم رقـم OG/308/89 المـؤرخ ١٤ تشــرين  (أ)
الأول/أكتوبـر ١٩٨٩ إلى جميـــع المؤسســات المصرفيــة بشــأن 
تطبيـق مبـادئ لجنـة بـازل لمنـع اســـتخدام القطــاع المصــرفي في 

عمليات غسل الأموال؛ 
ــــؤرخ ٨ آب/  تعميــم رقــم ODG/149/93 الم (ب)
أغسطس ١٩٩٣ إلى المؤسسات المصرفية التجارية وشـركات 

تبديل العملة بشأن مراقبة اسـتلام عمليـات نقديـة بمـا يسـاوي 
٠٠٠ ١٠ دينـار بحريـني أو أكـثر وإرسـال تقـــارير بالعمليــات 

غير الطبيعية إلى المؤسسة؛ 
تعميـم رقـــم BC/16/97 المــؤرخ ٢٨ تشــرين  (ج)
الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ إلى جميـع المؤسســـات المرخصــة بشــأن 
ضرورة وجود نظام داخلي لمراقبة جميـع العمليـات المشـتبه ـا 

وإرسال تقارير ذه العمليات إلى المؤسسة؛ 
تعميـم رقـــم BC/17/97 المــؤرخ ١٠ تشــرين  (د)
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ إلى جميـع المؤسسـات المرخصـــة لتطبيــق 
التوصيات الأربعين الصادرة عن اللجنة الماليـة لمكافحـة غسـل 

الأموال. 
... ويتضمــن البــاب الثــاني مــن القــانون الخيــــارات 
الصادرة بالمرسوم التشريعي رقـم ١٥ لعـام ١٩٧٦ وتعديلاتـه 

... فصلا بشأن الرشوة (المواد من ١٨٦ إلى ١٩٣) ... 
 

 بيلاروس 
... بموجب البرنامج الوطـني لتدعيـم الجـهود المبذولـة 
ـــترة ١٩٩٩-٢٠٠٠، الــذي تمــت الموافقــة  لمحاربـة الجريمـة للف
عليـه بالمرسـوم الرئاســـي رقــم ٢٦٤ المــؤرخ ١١ أيــار/ مــايو 
١٩٩٩، تتخـذ حاليـا تدابـــير وقائيــة وتنفّــذ عمليــات خاصــة 
منسـقة ومشـتركة بـين الإدارات لمحاربـة جرائـم الكســـب غــير 
المشروع التي تلحق أضراراً جسيمة بمصالح الدولة والمواطنين. 
ويخول القانون المتعلق بتدابير محاربـة الجريمـة والفسـاد 
المنظمـين المـؤرخ ٢٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧ أفـراد الوحـــدات 
الخاصة لمكافحة الجريمة والفساد ... أن يحققـوا ليـس فقـط في 
الأنشطة المالية والاقتصادية والوضع المالي وممتلكات الشــخص 
المعـني، وإنمـا أيضـــا في أنشــطة أشــخاص طبيعيــين واعتبــاريين 

آخرين. 



600-65369

A/55/405

وتتضمن المادة ٢٣٥ من القانون الجنائي الجديد نصـاً 
يجعل غسل الممتلكـات جريمـة. ويعتـبر التوقيـع في موسـكو في 
١٢ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٩ علـــى الاتفـــاق بـــــين حكومــــتي 
بيلاروس والاتحاد الروسـي بشـأن التعـاون والمسـاعدة المتبادلـة 
في محاربة العمليات المالية غير المشروعة تدبـيراً هامـاً يرمـي إلى 
ــل  منـع الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة وتحوي

الأموال بشكل غير مشروع. 
ويجـري إدخـال تحســـينات مســتمرة في النظــام الــذي 
يسـمح للمصـارف المصـرح لهـا في بيـــلاروس بإقامــة علاقــات 
ــــة  مراســلة فيمــا يتعلــق بفتــح حســابات في المصــارف الوطني
والخارجيـة، والـذي تمـت الموافقـــة عليــه بــالقرار رقــم ١٥-٣ 
المتخــذ في مجلــــس إدارة مصـــرف بيـــلاروس الوطـــني في ٢٨ 
آب/أغســــطس ١٩٩٩. ونتيجــــة لتشــــديد شــــــروط فتـــــح 
الحسابات في المصارف الخارجيـة وباسمـها، تقلّـص عـدد هـذه 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٠، بعــد أن  الحسـابات إلى ١٤ في شـهر حزي
كـان ١١٣ في ١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩. وبالإضافــة 
إلى ذلــك، يتعيــن علــى المصــــارف الآن أن ترصـــد الامتثـــال 
للقانون عندما تدخل أمـوالاً لعملائـها وعندمـا تسـدد دفعـات 
ـــة رقــم ١ (الــتي  بنـاء علـى تعليمـام، آخـذة بالاعتبـار الإضاف
وافق عليها مجلس إدارة مصرف بيلاروس الوطني بقـراره رقـم 
١١-٥ زاي المـؤرخ ٩ تمـــوز/يوليــــه ١٩٩٩) إلـــــى التوجيــه 
رقـم ٢ في إطـــار التعليمــات المتعلقــة بالدفعــات الدوليــة الــتي 
تأخـــذ شكل تحويـــلات مصرفيـــة، وهـي التعليمـات المؤرخـة 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. 
 

 بلجيكا 
ــــؤرخ ١٠ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٩  أدخــل القــانون الم
المتعلق بمكافحة الفساد عـددا مـن التغيـيرات الجذريـة في نظـام 
القــــانون الجنــــائي في بلجيكــــا. ... وتم تحديــــــث القـــــانون 
البلجيكي وتكييفه مع المعايير الدوليـة في هـذا اـال. ويراعـي 

القانون مختلف الصكوك الدولية التي أبرمت في سـياق الاتحـاد 
الأوروبي ومجلـس أوروبـا ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميــدان 

الاقتصادي. 
ـــه ١٩٩٩، علــى  وصدقـت بلجيكـا في ١٧ تمـوز/يولي
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي لمكافحـة 
رشـوة الموظفـين العموميـين الأجــانب في المعــاملات التجاريــة 
الدوليــــة... وفي تشــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٩ خضعــــــت 
بلجيكـا لتقييـم أجـراه الفريــق العــامل المعــني بالفســاد، الــذي 

أنشأته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
... وسـيتم التصديـق علـى اتفاقـات الاتحـــاد الأوروبي 

التالية في إجراء واحد: 
الاتفـــاق المـــؤرخ ٢٦ تمـــوز/يوليـــــه ١٩٩٥  (أ)

المتعلق بحماية المصالح المالية للجماعات الأوروبية؛ 
الـبروتوكول المـؤرخ ٢٧ أيلـول/سـبتمبر لعــام  (ب)
ـــــة المصــــالح الماليــــة  ١٩٩٦ الملحـــق بالاتفـــاق المتعلـــق بحماي

للجماعات الأوروبية؛ 
(ج) الـبروتوكول الثـــاني المــؤرخ ١٩ حزيــران/يونيــه 

١٩٩٧ الملحق بالاتفاق نفسه؛ 
ـــؤرخ ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  (د) الـبروتوكول الم
١٩٩٦ المتعلـــق بالبيـــان الأولي لمحكمـــة العـــدل للجماعــــات 

الأوروبية والملحق بالاتفاق المذكور؛ 
الاتفاق المؤرخ ٢٦ أيــار/مـايو ١٩٩٧ بشـأن  (هـ)
مكافحة الفساد فيمـا يتعلـق بـالموظفين العموميـين للجماعـات 

الأوروبية والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وتتولى وزارة العدل حاليا مسـؤولية صياغـة مشـروع 

قانون التصديق على هذه الصكوك. 
ـــق قريبــا علــى اتفاقيــة مجلــس أوروبــا  وسـيتم التصدي
للقانون الجنائي بشـأن الفسـاد... وفي الوقـت نفسـه انضمـت 
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ــــة الـــدول المناهضـــة للفســـاد، في مجلـــس  بلجيكــا إلى مجموع
أوروبـا، الـتي تتـابع تقييـم التدابـير الـتي يتخذهـا مختلـف الــدول 
ــــة. ويوفـــر التصديـــق علـــى هـــذه  الأعضــاء بموجــب الاتفاقي
الصكوك، إضافة إلى القانون الجديد المؤرخ ١٠ شـباط/فـبراير 
ــــع جوانـــب مكافحـــة  ١٩٩٩، لبلجيكــا تشــريعا يغطــي جمي

الفساد. 
ووفقــا للمــادة ٢، الفصــل ٣، مــن القــانون المـــؤرخ 
١١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣ بشـأن منـع اســـتخدام النظــام 
ــــة وقائيـــة  المــالي لأغــراض غســل الأمــوال، يمكــن تطبيــق آلي
لمكافحـة غسـل الأمـوال علـى عمليـات غسـل الأمـوال الناجمــة 

عن فساد الموظفين العموميين الوطنيين والدوليين. ... 
... وبعـد عـام ١٩٩٨، لـن يسـمح بتحويـل الأمــوال 
إلا للأجهزة التي يصرح لها بذلك خصيصـا بموجـب القـانون، 
والتي تكون خاضعة للوائـح التنظيميـة المتعلقـة بمكافحـة غسـل 

الأموال. ... 
 

 بليز 
التدابير الوطنية، وتشمل ما يلي: 

... قانون منع الفساد في الحياة العامـة رقـم ٢٤ لعـام 
١٩٩٤، مــن مجموعــة قوانــين بلــيز (١ كــانون الثــاني/ينــــاير 
١٩٩٥) الــذي يحــدد متطلبــات الإعلانــات الماليــة، وقواعـــد 
السلوك للموظفين العموميين، وينشئ لجنة ضمان التراهـة مـن 

أجل إنفاذ تلك الأحكام. ... 
… اللوائح التنظيمية لمكافحة الفساد في الحيـاة العامـة 
(تعديـل الأشـكال)، الصـــك القــانوني رقــم ٣٨ لعــام ١٩٩٦ 

(١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦). ... 
ــــام  … قـــانون (منـــع) غســـل الأمـــوال رقـــم ١٢ لع
ــه ١٩٩٦).  ١٩٩٦، مـن مجموعـة قوانـين بلـيز (٢٧ تمـوز/يولي

 ...

التدابير الثنائية، وتشمل ما يلي: 
ـــة  معـاهدة تسـليم ارمـين بـين حكومـة بلـيز وحكوم
الولايـــــات المتحـــــدة المكســـــــيكية، الــــــتي وقعــــــت في ٢٨ 
آب/أغسطس ١٩٨٨ ودخلت حـيز النفـاذ في ٢٥ أيـار/مـايو 

 ... .١٩٨٩
… معاهدة تسليم ارمين بين حكومة بليز وحكومة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـتي وقعـت في ٣٠ آذار/مـارس 

٢٠٠٠ (لم تدخل حيز النفاذ بعد). ... 
 

بلغاريا 
 

... تحدد الاستراتيجية الوطنية لمكافحـة الفسـاد، الـتي 
اعتمدا الحكومة البلغارية في ١٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، مهمـة 
ــــــة  مكافحــــة الفســــاد بوصفــــها عنصــــرا رئيســــيا في سياس
الحكومـة. ... ومنـذ عـام ١٩٩٨، اتخـذت بلغاريـا عـددا مـــن 

التدابير في إطار الاستراتيجية. ... 
... وبلغاريا طرف في اتفاقية منظمة التعاون والتنميـة 
في الميـدان الاقتصـادي [لمكافحـة رشـــوة الموظفــين العموميــين 
الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة]. وهـي أيضـا عضــو 
في الفريـق العـامل التـابع للمنظمـة والمعـني بمكافحـة الفســاد في 
المعاملات التجارية الدولية. وتنفيـذا للتوصيـات الدوليـة، سـن 
البرلمان البلغاري في ٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ تعديـلا للقـانون 
ـــــه ٢٠٠٠). ...  الجنـــائي (SG رقـــم ٢٣/٥١ حزيـــران/يوني
ــة  إضافـة إلى ذلـك، وفي ٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، قدمـت الحكوم
للبرلمـــان مشـــروع تعديـــل لقـــانون المخالفـــــات والجــــزاءات 

الإدارية. ... 
... وشـــاركت بلغاريـــا بفعاليـــة في عمليـــة صياغــــة 
الاتفاقيـة الجنائيـة المعنيـة بالفسـاد الـتي وضعـها مجلـس أوروبـــا، 
ووقعــت بلغاريــا الاتفاقيــة في يــــوم فتحـــها، في ٢٧ كـــانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٩. ولم يتـم التصديـــق علــى الاتفاقيــة بعــد. 
وعدلت بلغاريا قانوا الجنائي بغية مواءمـة تشـريعاا الوطنيـة 
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… وسـيكتمل الاتفـاق التـام مـع معايـــير  مـع معايـير الاتفاقيـة. 
الاتفاقية الجنائية باعتماد قانوني جنائي جديد. 

ــــاني/نوفمـــبر ١٩٩٩، وقعـــت  ... وفي ٢ تشــرين الث
بلغاريـا اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون المـدني بشـــأن مكافحــة 
ـــاري  الفسـاد. وفي ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، أجـاز البرلمـان البلغ
ــايو  قـانون التصديـق علـى الاتفاقيـة (SG رقـم ٢٣/٤٢ أيـار/م

 .(٢٠٠٠
في ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، أقـر البرلمـــان البلغــاري 
قــانون الإعــلان عــن ممتلكــات كبــــار الموظفـــين الحكوميـــين 

(SG رقم ٩/٣٨ أيار/مايو ٢٠٠٠). ... 
ـــح تنظيميــة بشــأن  وأصـدرت الحكومـة البلغاريـة لوائ
منح أذون الشراء العامـة، دون العتبـات الـتي تحددهـا المـادة ٧ 
ــــايو  مــن قــانون المشــتريات العامــة (SG رقــم ٢/٣٦ أيــار/م

 ... .(٢٠٠٠
وأُذن لقسم منفصل، أنشئ في دائرة الشـرطة الوطنيـة 
لمكافحة الجريمة المنظمة، بـأن يحقـق في الصـلات القائمـة علـى 
الفساد بين أعضاء الإدارات العامة والمحلية ومجموعات الجريمـة 

المنظمة. 
... وكـانت بلغاريـا مـن أوائـل البلـدان الـتي صدقـــت 
على الاتفاقية [بشـأن غسـل أمـوال عـائدات الجريمـة والبحـث 
عنـها والاسـتيلاء عليـها ومصادرـا] ... في ١ نيســـان/أبريــل 
١٩٩٣. وفي عـــام ١٩٩٧، جـــرم القـــانون الجنـــائي غســـــل 
الأموال (المادة ٢٥٣). وفي عام ١٩٩٨، اعتمد قانون جديـد 
لتدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال ... نـص علـى إنشـاء مكتــب 
للمخـــابرات الماليـــة ... وفي ٧ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠٠، أجــــاز 
البرلمان البلغاري ... تعديلا جديدا للقـانون نفسـه يوسـع مـن 

سلطات مكتب المخابرات المالية. ... 
ــا إلا  وعلـى الرغـم مـن النظـام النقـدي المتحـرر لبلغاري
ــــن اللوائـــح التنظيميـــة للتحكـــم في  أــا اســتحدثت عــددا م

تحويلات الأموال، مثل قانون النقد، السـاري المفعـول منـذ ١ 
كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠؛ واللائحــة التنظيميــة رقــــم ١٦ 
لوزارة المالية، المتعلقة باشتراطات مكاتب الصرافـة؛ واللائحـة 
التنظيميـة رقـم ٣٠ لـوزارة الماليـة، المتعلقــة بتصديــر واســتيراد 
العملات الوطنية والأجنبية نقدا، والمعـادن النفيسـة والحجـارة 
الثمينة؛ واللائحة التنظيمية رقم ٢٨ لمصـرف بلغاريـا الوطـني، 

بشأن تحويلات المدفوعات العابرة للحدود؛ ... 
 

الكاميرون 
 

ــــير الـــتي اتخذـــا حكومـــة  ... تــرد فيمــا يلــي التداب
ـــا أن والتدابــير  الكامـيرون في ميـدان مكافحـة الفسـاد ... كم
الـتي اتخـذت تطبيقـا للقراريـن ١٧٦/٥٣ و٢٠٥/٥٤ لا تـــزال 

قيد الدراسة وستدرج في الوثائق ذات الصلة. 
الأمــــر رقــــم PM/001 المــــؤرخ ٤ كـــــانون  (أ)

الثاني/يناير ٢٠٠٠، المتعلق بإنشاء مرصد لمكافحة الفساد؛ 
الأمـر رقـم PM/032 المـــؤرخ ٢٤ أيــار/مــايو  (ب)

0 ؛  01/PM ٢٠٠٠، المتعلق بتعديل بعض أحكام الأمر رقم
الأمـر رقـم PM/033 المـــؤرخ ٢٥ أيــار/مــايو  (ج)

٢٠٠٠، المتعلق بتعيين رئيس لمرصد مكافحة الفساد؛ 
الأمـر رقـم PM/034 المـــؤرخ ٢٥ أيــار/مــايو  (د)

٢٠٠٠، المتعلق بتعيين أعضاء مرصد مكافحة الفساد؛ 
القــرار رقــم ١٥٦/٢٠٠٠، المتعلــق بتعديـــل  (هـ)
وإكمـــال بعـــض أحكـــام المرســـوم رقـــم ١٠٢/٩٥ المــــؤرخ 
٩ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٥ بشــأن مواصفــات لجــان الأســواق 

العامة وتنظيمها وتسيير أعمالها؛ 
التعميم رقم CAB/PM/006 المـؤرخ ٤ آذار/  (و)
مارس ٢٠٠٠، المتعلق بتطبيق لائحة تنظيم الأسواق العامة؛ 
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اتفاق المقر لإنشاء وكالة للشفافية الدولية في  (ز)
الكاميرون؛ 

ـــة  تقريــر عــن عمــل اللجنــة المخصصــة المعني (ح)
بمكافحة الفساد في دورـا الرابعـة؛ والإجـراءات الـتي أمـر ـا 
ـــط  رئيـس الدولـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل الخاصـة بـوزارة التخطي
ـــــل …، ووزارة الإدارة العامــــة والإصــــلاح  الحضـــري والموئ
الإداري …، ووزارة الصحــــة العامــــة …، ووزارة التعديــــــن 

والمياه والطاقة. 
 

 كندا 
دخــل قــانون مكافحــة فســــاد الموظفـــين العموميـــين 
الأجــانب حــيز النفــاذ في ٤ شــــباط/فـــبراير ١٩٩٩. ويجـــرم 
ــــين الأجـــانب،  القــانون تقــديم الرشــاوى للموظفــين العمومي
وحيازة وغسل الممتلكـات والعوائـد الـتي يتـم الحصـول عليـها 
أو جنيـها مـن تلـك الرشـاوى ويمكـن بموجـب القـانون الحجــز 
علــى الأمــوال المتأتيــة مــن عــــائدات الجريمـــة أو تقييدهـــا أو 
مصادرا. ويجوز للشـرطة اسـتخدام التنصـت علـى المكالمـات 
الهاتفيـة وغـيره مـن أسـاليب المراقبـة الإلكترونيـة لجمـــع الأدلــة 

عند التحقيق في هذه الجرائم. 
 ،C-22 ــانون وقدمـت الحكومـة الاتحاديـة مشـروع الق
المتعلق بعائدات الجريمة (غسل الأموال)، إلى مجلس العمـوم في 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، وهـو معـروض الآن علـى 
مجلـس الشـيوخ. ويحتـوي مشـــروع القــانون علــى مقترحــات 
… إنشاء المركز الكندي لتحليل المعـاملات  تشريعية من أجل 

 … والتقارير المالية. 
وعلــى الصعيــد الــدولي، تشــــارك كنـــدا بنشـــاط في 
المناقشات والمفاوضات التي تجـري في مختلـف المحـافل الدوليـة، 
بمـا فيـها الأمـم المتحـدة، ومنظمـة الـدول الأمريكيـة، ومنظمـــة 
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــــادي، ومجلـــس أوروبـــا، 
والكمنولـث، ومجموعـة الـدول الثمـاني، بشـأن سـبل مكافحــة 

الفساد. وستواصل كندا العمل من أجل المزيد من التعـاون في 
مكافحة الجريمة والفساد الدوليـين عـن طريـق عضويتـها لفـترة 
الســـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠٢ في لجنـــة منـــــع الجريمــــة والعدالــــة 

الجنائية. 
ـــــت  وفي ١٧ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨، صدق
كنـــدا علـــى اتفاقيـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــــة في الميــــدان 
الاقتصـادي لمكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـــانب في 
ـــد  المعـاملات التجاريـة الدوليـة. وحيـث كـانت كنـدا هـي البل
الخامس الذي يصدق على الاتفاقية (مـن بـين البلـدان العشـرة 
صاحبــة أكــبر نصيــب مــــن الصـــادرات في منظمـــة التعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي) وبما أن كندا تمثل ٦٠ في المائة 
على الأقل مــن جملـة صـادرات تلـك البلـدان العشـرة)، أسـهم 
ذلك في دخول الاتفاقية حيز النفاذ بعـد ٦٠ يومـا مـن إيـداع 
كنـدا صـك تصديقـها عليـها. ... وقـد وقعـــت كنــدا اتفاقيــة 
البلـــدان الأمريكيـــة لمكافحـــة الفســـاد في ٧ حزيـــران/يونيــــه 
١٩٩٩ وصدقت عليها في ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وتشـارك 
كنــدا أيضــا في مفاوضــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــــة 
الجريمـة المنظمـة وسـتؤيد بـذل جـهود للتفـــاوض بشــأن وضــع 

اتفاقية عالمية لمكافحة الفساد. 
 

 الصين 
ينــص القــانون الجنــائي في الصــين وقــانون مكافحـــة 
ـــين أخــرى، علــى تدابــير  المنافسـة غـير العادلـة، مـن جملـة قوان
ــــة� و�منـــع  �لمكافحــة الفســاد والرشــوة في التجــارة الدولي

السلوك الفاسد وتحويلات الأموال بصورة غير مشروعة�. 
وتشـمل القواعـــد والنظــم الإداريــة الســارية المفعــول 
حاليا التي وضعتها هـذه الـوزارة ووافـق عليـها مجلـس الدولـة، 

... ما يلي: 
ـــة بشــأن الإجــراءات الإداريــة  القواعـد المؤقت (أ)
ضـد الكســـب غــير المشــروع والرشــوة في أوســاط الموظفــين 
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الإداريـــــين بالدولـــــة (أعلنـــــها مجلـــــس الدولـــــة رسميــــــا في 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨)؛ 

القواعد المؤقتة بشأن الإجـراءات الإداريـة أو  (ب)
التأديبيـة ضـد الاحتيـال في النقـد الأجنـبي والـتربح مـــن فــروق 
ـــهرب مــن النظــم الماليــة  الأسـعار وإخـراج الأمـوال بقصـد الت
والإتجـار غـير المشـروع بــالعملات الأجنبيــة وغــير ذلــك مــن 
انتهاكات ضوابط النقد الأجنـبي (صـدق عليـها مجلـس الدولـة 

رسميا ... في ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩)؛ 
القواعد المتعلقة بالرسوم الإداريـة المتخصصـة  (ج)
والجـزاءات وإجـراءات الحجـز مـن أجـل تنفيـذ نظـــم منفصلــة 
لإدارة الدخول والنفقات (أعلنت رسميا على نحو مشـترك ... 

في ١٤حزيران/يونيه ١٩٩٩)؛ 
ـــذ الإجــراءات  القواعـد المؤقتـة مـن أجـل تنفي (د)
الإدارية ضد الكسب غير المشـروع لموظفـي الدولـة الإداريـين 
ـــــــا في  وقبولهـــــم الرشـــــاوى (أعلنتـــــها إدارة التفتيـــــش رسمي

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩). 
 

 كولومبيا 
يغطـي القـانون الجنـائي الكولومـبي أنواعـا عديـدة مــن 
السـلوك الإجرامـي للموظفـين العموميـين، ويـرد معظـم أنــواع 
هذا السلوك في الباب الثالث من القانون المتعلق بالجرائم ضـد 
الإدارة العامــة ... وعــدل القــانون مؤخــرا، لإضافــة العمــــل 
الإجرامـي المتمثـــل في الرشــوة العــابرة للحــدود الوطنيــة. ... 
وعلى هذا النحو، أوفت كولومبيا بالالتزام الـذي أعلنتـه عنـد 
تصديقها على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد. ومن 
الجديـر بالملاحظـة أن العقوبـة المفروضـة علـى الرشـــوة العــابرة 
للحـدود الوطنيـة أشـــد مــن العقوبــة المفروضــة علــى الرشــوة 
المتعلقة بالموظفين العموميين الوطنيين (سواء فيما يتعلق بتقديم 

الرشوة أو استلامها). ... 

وفي ٦ حزيــران/يونيــــه ١٩٩٥، صدقـــت كولومبيـــا 
على القانون ١٩٠ لعام ١٩٩٥ وأصدرتـه، ... وهـو القـانون 
الـذي يعتمـد أحكامـا ترمـي إلى اسـتئصال الفسـاد مــن الإدارة 
العامة. ويعرف القانون باسم �لائحة مكافحــة الفسـاد� الـتي 
تشـكل جـــزءا مــن الاســتراتيجية الشــاملة للحكومــة الوطنيــة 

لمكافحة الفساد بفعالية. 
وبغية وضع معايير قياسـية للمشـتريات العامـة، صـدر 
المرسـوم ١٤٧٧ المـؤرخ ٥ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٩٥، بــاللوائح 
التنظيميـة لنشـر عقـود الشـراء في النشـرة الرسميـــة للمشــتريات 
العامة، بموجب القـانون ١٩٠. وصـدر المرسـوم ٢٢٣٢ لعـام 
١٩٩٥ ... بــــاللوائح التنظيميــــة للإعــــلان عــــن الأصــــــول 
والمعلومـات المتعلقـة بالنشــاط الاقتصــادي، فضــلا عــن نظــام 
الشكاوى،  بموجب القانون ١٩٠. وقـد عـزز القـانون ١٩٠ 
... التدابير الوقائية والرقابية الـتي تنـص عليـها اللائحـة العامـة 
للنظـــام المـــالي، ووســـع نطاقـــها لتشـــمل دوائـــــر اقتصاديــــة 

أخرى. ... 
وتمثلــت التدابــير الأخــــرى الـــتي اعتمـــدت بموجـــب 
القـــانون ١٩٠ في الـــــتزام إدارات الرقابــــة علــــى المصــــارف 
وأسـواق الأوراق الماليـة بتكليـف إدارة خاصـة بـالعمل حصــرا 
في مجـال مراقبـة تطبيـق التدابـير المشـار إليـها في لائحـــة النظــام 

المالي. ... 
ــددا  واعتمـدت كيانـات الدولـة المعنيـة المختلفـة ... ع

من التدابير الخاصة تشمل ما يلي: 
إنشــاء تدابــير لمراقبــة اســتيراد الســلع، مثــــل  (أ)
مراجعة تسجيل الواردات (القرار ١٠ لعـام ١٩٩٦ للمجلـس 

الأعلى للتجارة الخارجية)؛ 
إنشـاء النظـام المتكـامل لمنـع غســـل الأمــوال،  (ب)
الذي ينظم أدوات كشف العمليات المريبة والإبلاغ عنـها … 
ويدعـو أيضـا إلى اعتمـاد مدونـات سـلوك، وإصــدار كتيبــات 
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توضيحية للإجراءات، والقيـام بمراجعـة آليـات مراقبـة الوثـائق 
وحفظــها (التعميــم ٦١ لعــام ١٩٩٦ للرقابــة علــى القطــــاع 

المصرفي). 
ولتحقيـــق نتـــائج أفضـــل في هـــــذا اــــال أنشــــأت 
الحكومــات لجنــة للتنســيق بــين المؤسســات لمكافحــة غســــل 
الأمـوال بموجـب المرسـوم ٩٥٠ لعـام ١٩٩٥ وبمشـــاركة مــن 
القطــاع الخــاص. وأنشــأ المرســوم ٧٥٤ لعــــام ١٩٩٦ لجنـــة 
مشتركة بين المؤسسات لمكافحة المعاملات المالية التخريبية. 

… ويهدف القانون رقم ٣٣٣ لعام ١٩٩٦ والمتعلـق 
بإاء الســيطرة علـى الأصـول ذات الصلـة بـالعمل الإجرامـي، 
إلى تكييف النظام القانوني لشـروط اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٨٨ 
والصكوك الدولية الأخرى فيما يتعلق بتنفيــذ التدابـير وإعـلان 

إاء السيطرة على الأصول ذات الصلة بالعمل الإجرامي. 
وينشئ المرسوم ٣٦٥ لعام ١٩٩٧ معايـير ـدف إلى 
مكافحة الجريمة المنظمـة ويدخـل تحسـينات مهمـة في مكافحـة 
غسل الأموال. ومن بين هـذه التحسـينات أن العنـوان الجديـد 
ـــوال يصــف بوضــوح  في القـانون الجنـائي ويسـمى غسـل الأم
السلوك الإجرامي النـاجم مـن جرائـم خطـيرة مثـل الـثراء غـير 
المشـــروع والابـــتزاز والخطـــف لأغـــراض الابـــتزاز والتمــــرد 
والجرائـم ذات الصلـة بالاتجــار بــالمواد الســامة والعقاقــير غــير 

المشروعة. 
وفيما يتعلق بالمنظمات الدولية غير الحكومية، تتعاون 
كولومبيـا علـى نحـو نشـط مـع منظمـة الشـفافية الدوليـــة ومــع 
الغرفة التجارية الدولية عن طريق فروعها الوطنيـة الـتي تمثلـها، 
منظمـة الشـفافية في كولومبيـا والغرفـة التجاريـة في ســانتا فيــه 
ببوغوتـــا. واقـــــترحت الحكومــــة كبديــــل آخــــر أن يجــــري 
الاستمســاك في الخطــــة الإنمائيـــة الوطنيـــة بالبرنـــامج العـــالمي 

�لمنظمة الشفافية الدولية، المعنون جزر التراهة�. 
 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ـــــذي  زادت علـــى المســـتوى الأول فعاليـــة الـــدور ال
تضطلع به الأجهزة التقليدية، وهـي أجـهزة الجمـارك وشـرطة 
ـــة لتعزيــز  الحـدود ومكتـب الكونغـو للمراقبـة بإنشـاء أمانـة فني
قدراـا المؤسسـية والبشـــرية ولجنــة اقتصاديــة ولجنــة للشــرطة 
لقمع الجرائم الاقتصاديـة. وتقـوم هـذه الأجـهزة بـدور وقـائي 
وردعي وتمارس المراقبة الـتي تـؤدي إلى الكشـف عـن حـالات 
الغـش مـن خـلال إثبـات عـدم الاتسـاق النوعـي أو الكمــي أو 
الكشف عن حالات الإقلال أو المغـالاة في وضـع الفواتـير ممـا 

ييسر نقل الأموال بصورة غير مشروعة. 
ـــــة  وعلــــى الصعيــــد الثــــاني تطبــــق التدابــــير الإداري
والتنظيمية. وتتطلب القواعد الوطنية تصريحا تلقائيـا لاسـتيراد 
أو تصديـر السـلع والخدمـات. وتقـــوم الحكومــة بنشــر قائمــة 
بالمنتجـات المسـموح باسـتيرادها والمنتجـات الـتي تخضـــع لإذن 
خاص (التجارة في الأسلحة والمتفجرات والذخـائر إضافـة إلى 
ــــدراء  المـــواد الثمينـــة والأعمـــال الفنيـــة والـــبن). ويخضـــع الم
العموميون للشفافية والمساءلة عن كيفيـة أدائـهم لواجبـام في 
حــين يلــتزم أعضــاء الحكومــة بــالإعلان عــن ممتلكــام قبـــل 

توليهم لوظائفهم وبعد تركهم لهذه الوظائف. 
 

 كرواتيا 
… بــدأ ســريان التشــريع الجنــائي الجديــد (القــــانون 
الجنــائي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة) في كرواتيــا منــــذ أول 
كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٨. ويتضمــــن التشـــريع الأحكـــام 
الـواردة في الصكـوك الدوليـة الحاليـة في مجـال مكافحـة الجريمــة 
المنظمة الدولية والفساد. وبدأ سريان قانون غسل الأمـوال في 
ــذا  وقـت مبكـر في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧. وطبقـا له
ـــع  القـانون أنشـأت حكومـة كرواتيـا مكتبـا في وزارة الماليـة لمن

غسل الأموال. 
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… ويجـــري حاليـــا إدخـــال تعديـــلات علــــى هــــذه 
ـــن  التشــريعات في كرواتيــا لتتضمــن الأحكــام ذات الصلــة م
الصكـوك الدوليـة المعتمـــدة لــس أوروبــا والاتحــاد الأوروبي 
والصكوك الدولية الأخرى في هذا اال، التي قـامت كرواتيـا 
بتوقيعها والتصديق عليها أو تلك التي يجري الإعـداد لتوقيعـها 

والتصديق عليها. 
… وظلت كرواتيا تشـارك علـى نحـو نشـط في عمـل 
اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر 
الوطنية منذ إنشائها. ووافقــت كرواتيـا أيضـا علـى تنفيـذ ٤٠ 
توصيـة مـن توصيـات فرقـة العمـــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــة 

لمكافحة غسل الأموال. 
وفي ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وقعت كرواتيا اتفاقية 
مجلـس أوروبـا للقـانون الجنـــائي بشــأن الفســاد وهــي بســبيل 
التصديـق عليـها. وعندمـا يبـدأ سـريان هـذه الاتفاقيـة ســتصبح 
كرواتيـا عضـوا في مجموعـة الـدول المناهضـة للفسـاد. ويجـــري 
الآن الإعداد للتوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا للقانون المدني. 
ــــة الجديـــدة في كرواتيـــا جميـــع  … ونشــرت الحكوم
جـهودها لمكافحـة الفسـاد في خطـة العمـــل الــتي وافــق عليــها 
البرلمان الكرواتي في ٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠. وأنشـأت وزارة 
الداخليـة إدارة لمكافحـة الفسـاد مـــن أجــل إنفــاذ التشــريعات 

المتعلقة بمكافحة الفساد. 
… وتشارك وزارة الداخلية في تنفيذ الالتزامـات الـتي 
ـــاق تحقيــق الاســتقرار في  تعـهدت ـا كرواتيـا عنـد توقيـع ميث
دول وســط وشــرق أوروبــا ومبادرــا لمكافحــة الفســــاد … 

وميثاق الاستثمار المرفق بميثاق تحقيق الاستقرار. 
 

الدانمرك 
 

مــن أجــل المســاهمة في تنفيــــذ عـــدد مـــن الصكـــوك 
القانونيـة ذات الصلـة بالفســـاد والرشــوة، تم مــن جملــة أمــور 

تعديل القانون الجنائي الدانمركي بسن المرسـوم رقـم ٢٢٨ في 
٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. وقد بدأ سريان الفـروع ذات الصلـة 
مـن التعديـل في ١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ وهـي تتعلـــق بــالصكوك 

القانونية التالية: 
اتفاقيــة الاتحــــاد الأوروبي لمكافحـــة الفســـاد  (أ)
الذي يشترك فيه موظفو اتمعات الأوروبية وموظفـو الـدول 
الأعضـــاء في الاتحـــــاد الأوروبي الموقعــــة في ٢٦ أيــــار/مــــايو 

١٩٩٨؛ 
الإجـراء المشـترك للاتحـــاد الأوروبي والمــؤرخ  (ب)
٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بشأن مكافحـة الرشـوة في 

القطاع الخاص؛ 
اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميـــدان  (ج)
الاقتصـادي لمكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـــانب في 

المعاملات التجارية الدولية؛ 
اتفاقية مجلــس أوروبـا للقـانون الجنـائي بشـأن  (د)
مكافحـة الفسـاد، المؤرخـة ٢٧ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٩، 
والمصحوبة بالنظام الأساسي موعة الدول المناهضة للفساد. 
وفي جملة أمور، يساعد اعتماد هـذا القـانون الدانمـرك 
في التصديق علــى الاتفاقيـات المذكـورة أعـلاه، وفي أن تصبـح 
عضـوا في النظـام الأساسـي موعـة الـدول المناهضـة للفســاد. 

ويجري العمل حاليا لاستكمال عملية التصديق… 
 

 إكوادور 
أعلــن المشــرف علــى البنــــوك في نطـــاق اختصاصـــه 
المتصل بمراقبة الهيئات الماليـة، أن جميـع هـذه الهيئـات يجـب أن 
يحتفظ بدليل لمنع غسل الأموال لتمكينه مـن تحديـد العمليـات 
غير العادية لعملائه في المعاملات الوطنية أو الدولية الـتي تزيـد 
ــــاعدة في  عــن ٠٠٠ ١٠ دولار في الشــهر. وتوجــد هــذه الق
الفصل الثاني، تحت البند الفرعي الرابع في العنـوان الثـامن مـن 
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مدونة قرارات المشرف علــى البنـوك ومجـالس إدارات البنـوك، 
وهي تتفق مع المحـددات القانونيـة للقـانون رقـم ١٠٨ (قـانون 
مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــــة). وفيمــــا يتعلــــق 
بالتحويلات بين الكيانات المالية يجب الإبلاغ عـن المعـاملات 
التي تزيد عن ٠٠٠ ١٠٠ دولار. ويقوم المشرف على البنوك 
بمراقبـة هـذه الأدلـة والقواعـد والإشـراف عليـها ويتحقـق مـــن 

الامتثال لها. 
وبالإضافة إلى ذلك يشـترك المشـرف علـى البنـوك في 
لجنة دولية تقوم بتحليـل ودراسـة المشـاكل والملاحظـات ذات 
الصلة باقتراحات الإصلاح القانوني بغـرض كفالـة التخصـص 
ـــا غــير مشــروعة أو علــى  في مراقبـة الأنشـطة الـتي يفـترض أ
ــــين المؤسســـات  الأقــل غــير عاديــة. وتقــوم لجنــة مشــتركة ب
ـــداني وتنفيــذ مختلــف  موجـودة داخـل اللجنـة ذاـا بـالعمل المي
التدابـير اللازمـة، بمشـاركة الدولـة، في محاولـة لتفـادي الحاجـــة 

إلى إجراء تحليل إضافي في رفع القضايا الجنائية. 
وهنـاك مصلحـة في مكافحـة الفســـاد، ولذلــك تعقــد 
حلقـات العمـل الـتي تسـتنبط السـبل الملائمـة لتوحيـد القواعــد 
والحد من نطاق أفعـال اموعـات الـتي تقـوم ـذا النـوع مـن 
ـــــك مختلــــف الآليــــات وأحــــدث  الجرائـــم وتســـتخدم في ذل
ــــق بـــالجرائم الماليـــة غـــير  التكنولوجيــات لا ســيما فيمــا يتعل
ـــادة المبــالغ الــتي  المشـروعة. ويمكـن النظـر أيضـا في إمكانيـة زي

ينبغي مراقبتها. 
 

 إستونيا 
… تعــالج المواضيــع [المذكــــورة في قـــراري الجمعيـــة 
العامـة ١٧٦/٥٣ و ٢٠٥/٥٤] بقـانون لمنـــع غســل الأمــوال 

بدأ سريانه في ١ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
… والهدف من القانون هو منع الأمـوال أو الأصـول 
الأخـرى الـتي تتـم حيازـا بطريقـة جنائيـة مـن اخـتراق النظــام 
ـــــرى وحــــدة  المـــالي. وينشـــئ القـــانون مـــن بـــين أمـــور أخ

ـــن أجــل إدارة  للاسـتخبارات تحـت إشـراف وزارة الداخليـة م
المؤسســات الائتمانيــة والماليــة والإشــراف عليــها. وســـتكون 
المهمات الرئيسية لوحدة الاستخبارات المالية في المستقبل هـي 

تحليل المعاملات المشتبه في صلتها بغسل الأموال. 
… وتنص الفقرة الثانية من قانون منع غسل الأمـوال 
على أن غسل الأموال هو تحويل أو نقل ممتلكات تتم حيازا 
ـــل يعــاقب عليــه إجــراء جنــائي، أو أداء  كنتيجـة مباشـرة لعم
أعمال قانونية بشـأا، الغـرض منـها أو النتيجـة المترتبـة عليـها 
ـــــاء المــــالك الفعلــــي أو الأصلــــي غــــير المشــــروع  هـــو إخف
للممتلكات. ويترتب على انتهاك هذا القانون مساءلة جنائيـة 

وإدارية. 
… وبالإضافة إلى الأعمال غير القانونية الداخلية …، 
صادقت إستونيا أيضا على اتفاقية مجلس أوروبـا بشـأن غسـل 
أمــوال عــائدات الجريمــة والبحــث عنــــها والاســـتيلاء عليـــها 
ــــوال  ومصادرــا الــتي تضــع قواعــد إضافيــة لمنــع غســل الأم

والعمليات المالية غير القانونية على الصعيد الدولي. 
 

 فرنسا 
مكافحة الفساد على الصعيد الوطني 

ـــــرة المركزيــــة لمكافحــــة الفســــاد  … تم إنشـــاء الدائ
وأوكلت إليها مهمة منع الفساد والكشف عنه وتقوم الدائـرة 
بتحليل آليات الفساد، وتـؤدي دورا استشـاريا في مجـال إدارة 

العدالة والمساعدة في إقامة العدل. 
وتم في عــام ١٩٩٩ إنشــاء مركــز اقتصــادي ومــــالي 
ضمـن الولايـات القضائيـة المتخصصـة وذلـك لمعالجـــة المســائل 
المعقدة ذات الصلة بالفسـاد والجريمـة الماليـة المنظمـة علـى نحـو 

 … أكثر كفاءة وسرعة. 
وفيما يتعلق بمنع الفساد وتحويل الأموال بصـورة غـير 
مشروعة تقوم فرنسا بدور نشط في مكافحـة غسـل الأمـوال، 
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ولا ســيما في مجموعــة العمــل المــالي الــدولي لمكافحــة غســـل 
الأموال. 

 
مكافحة الفساد على الصعيد الدولي 

ــــامج  … في ســياق الأمــم المتحــدة …، يشــتمل البرن
العالمي لمكافحة الفسـاد الـذي أنشـأه في شـباط/فـبراير ١٩٩٩ 
مركـز مكافحـــة الجريمــة الدوليــة علــى عنصــر بحثــي وعنصــر 
للتعاون التقني. وقد انتهى الاجتمـاع المتعلـق بالفسـاد وقنواتـه 
الماليــــة، الــــذي نظــــم في بــــاريس في ٣١ آذار/مــــارس و ١ 
ـــــــة  نيســـــان/أبريـــــل ١٩٩٩، إلى تعريـــــف العنـــــاصر الأولي
للاسـتراتيجية العالميـة لمكافحـة الفســـاد. وتم إدخــال الأحكــام 
المختلفة المتعلقة بمكافحة الفسـاد في مشـروع اتفاقيـة مكافحـة 
الجريمة المنظمة عبر الوطنية أثنـاء المفاوضـات المعقـودة في فيينـا 
… بناء على اقتراح مقدم مـن فرنسـا والولايـات المتحـدة …، 
ـــة في دورــا  واعتمـدت لجنـة مكافحـة الجريمـة والعدالـة الجنائي
التاســعة المعقــودة في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٠ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠٠ قرارا أعدته فرنسا بعنوان �صـك قضـائي دولي فعـال 
… هـي تتوقـع أن يجـري صياغـة صـــك  لمكافحـة الفسـاد�. و 

قضائي عالمي دولي لمكافحة الفساد. 
… وفي ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٩ جـــرت الموافقــة علــى 
القـانون الـذي يـأذن بـالتصديق علـــى اتفاقيــة منظمــة التعــاون 
والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــاي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــــين 
العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة (القـــانون 

رقم ٩٩-٤٢٤ المؤرخ ٢٧ أيار/مايو ١٩٩٩). 
وفي مجلس أوروبا بدأ في ١ أيار/مايو ١٩٩٩ سـريان 
الاتفـاق الجزئـي الموسـع الـذي أنشـأ مجموعـة الـدول المناهضـــة 
للفساد. وترأس فرنسا هذه اموعة. وقـامت ٣١ دولـة، مـن 
ضمنـها فرنسـا، بـالتوقيع علـى اتفاقيـة القـانون الجنـــائي بشــأن 
مكافحة الفساد التي فتحت للتوقيع في ٢٧ كانون الثاني/يناير 
١٩٩٩، وقد استكملت هذه الاتفاقية باتفاقية القـانون المـدني 

بشــأن مكافحــة الفســاد الــتي فتحــت للتوقيــع في ٤ تشــــرين 
الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ ووقعــت عليــها ١٤ دولــة مــن بينــــها 
فرنسا. وتم في أيــار/مـايو عـام ٢٠٠٠ اعتمـاد مدونـة نموذجيـة 

لقواعد السلوك للموظفين العموميين. 
 

 ألمانيا 
… في ميدان مكافحة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات 
التجارية الدولية وقعت ألمانيا اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميــدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة الموظفــين العموميـــين 
الأجـــانب في المعـــاملات التجاريـــــة الدوليــــة … وتم تحويــــل 
الاتفاقيـــة إلى قـــانون ألمـــاني في ١٠ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٨ 
واقترنت بسن قانون مكافحة الرشـوة الدوليـة … وطبقـا لهـذا 
القانون فإن إرشاد المواطن الأجنبي والموظفين الدوليين يشكل 
جريمة تماثل إرشاد الموظفين الألمان إذا تمت بنية الحصول علـى 

مزية في التجارة الدولية. 
ويعتبر الإجراء المشترك للاتحـاد الأوروبي المـؤرخ ٢٢ 
ـــهدف إلى مكافحــة  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، والـذي ي
الفساد في القطاع الخاص من أجل ضمان المنافسـة في السـوق 
الأوروبية المشتركة مثالا آخر على الدعم النشط الذي تقدمـه 
ألمانيـا للتعـاون الـدولي في هـذا اـال وتعمـــل الحكومــة حاليــا 
علـى دراسـة مـا إذا كـــان التشــريع الألمــاني يحتــاج لمزيــد مــن 

التكيف مع هذا الإجراء المشترك. 
وفضلا عن ذلك، وافق مجلـس أوروبـا علـى اتفـاقيتين 
تعـززان التنسـيق الـدولي لمكافحـــة الفســاد، إحداهمــا في إطــار 
القـانون الجنـائي (٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩) والأخــرى 
في إطار القانون المدني (٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩) وهمـا 
ـــــات غــــير القانونيــــة في  توجـــهان تركـــيزا خاصـــا للممارس
المعـاملات التجاريـة الدوليـة. ومـن المنتظـر أن يجـري التصديــق 
على هاتين الاتفـاقيتين مـن قبـل الهيئـة التشـريعية الألمانيـة أثنـاء 

الدورة الحالية. 
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ـــديم تعريــف قــانوني  وفي مجـال المنـع ربمـا لا يكـون تق
ــــام. ومـــن  للواجبــات كافيــا لتجنــب الفســاد في القطــاع الع
المطلوب أيضا وضع نظـم داخليـة في مختلـف الإدارات تراعـي 
فيها هياكلها الخاصـة. وفي هـذا الصـدد أحـرزت ألمانيـا نتـائج 
جيدة بالنسبة للمبادئ التوجيهية للحكومة الاتحاديـة الصـادرة 
ــــه ١٩٩٨ بشـــأن مكافحـــة الفســـاد في  في ١٧ حزيــران/يوني
الإدارة الاتحاديـة. وـدف هـــذه المبــادئ إلى تحديــد اــالات 
الحساسـة في الإدارة والحـد مـن مخـاطر الفسـاد بوضـع التدابـــير 
الملائمة فيما يتعلق بالموظفين مثل منحهم مزيد مـن السـلطات 

الإشرافية وتنفيذ التناوب المتكرر. 
 

 غانـــا 
فيمــا يتعلــق بـــالقرار ١٧٦/٥٣، لا يوجـــد في غانـــا 
تشريع موحد بشـأن الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة 
الدوليــة. وهــــي ليســـت طرفـــا في أي اتفاقيـــة دوليـــة معنيـــة 
ـــاملات التجاريــة  بـإجراءات مكافحـة الفسـاد والرشـوة في المع
الدولية. بيد أن أنشـطة المكتـب الخـاص المعـني بـالغش في غانـا 
لها تأثير كبير في هذه المسألة. فـهذه المؤسسـة منوطـة بموجـب 
القـانون بـــإجراء تحقيقــات في الأنشــطة التجاريــة الفاســدة في 
غانا، كما جرى تخويلها سـلطة محاكمـة المؤسسـات التجاريـة 

المتورطة في ممارسات الفساد. 
وفيمـــا يتعلـــــق بــــالقرار ٢٠٦/٥٤، أنشــــأت غانــــا 
مؤسسـات قانونيـة لمكافحـة ممارسـات الفسـاد والتحويـل غـــير 
الشـرعي للأمـوال بمـا في ذلـــك غســل الأمــوال. وفضــلا عــن 
أنشطة المكتب الخاص المعـني بـالغش الـتي نوقشـت أعـلاه، ثمـة 
مؤسسـة أخـــرى في غانــا أنشــئت بموجــب القــانون لمكافحــة 
التمويل غير الشرعي للأموال هي مجلس مكافحـة المخـدرات. 
وتشــمل أنشــطة هــذا الــس ليــس فقــط مكافحــــة الاتجـــار 
بالعقاقير غير المشروعة كالمخدرات، وإنما تشـمل أيضـا إجـراء 
تحقيقـــات في مســـألة غســـــل الأمــــوال واتخــــاذ الإجــــراءات 

ــــتور عـــام ١٩٩٢  الضروريــة في هــذا الشــأن. وبموجــب دس
وقانون المحاكم تختص المحاكم الغانية بالبت في قضايا الأنشـطة 

التجارية المنطوية على الغش والفساد في غانا. 
 

 اليونان 
سنت اليونان قانونا جنائيا خاصا هو قانون التصديـق 
على اتفاقية مكافحــة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـانب في 
المعـاملات التجاريـة الدوليـة، الـذي تم بواسـطته دمـج مجموعــة 
القواعـد الـواردة في الاتفاقيـة ضمـن النظـام القـانوني اليونـــاني. 
ويدخل القانون جريمـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـانب، 
ويجرم عدم الامتثال لقوانين المحاسبة، وينشـئ جـزاءات إداريـة 
علـى المؤسسـات التجاريـة. ووسـعت اليونـان أيضـا تشــريعاا 
المتعلقة بغسل الأموال مـن أجـل دمـج جريمـة رشـوة الموظفـين 

العموميين الأجانب فيها. 
وفيما يتعلق بغسـل الأمـوال والتحويـل غـير المشـروع 
لهـا، قـامت اليونــــان بـالتصديق علـى الاتفاقيـــات ذات الصلــة 
الـتي وضعتـها الأمـم المتحـــدة (اتفاقيــة فيينــا) ومجلــس أوروبــا 
(اتفاقيـة ستراسـبورغ) في هـذا الشـــأن وشــرعت في تنفيذهــا. 
كمـا أدرجـــت ضمـن قانوـــا تشــريعات الجماعــة الأوروبيــة 

ذات الصلة (توجيه سنة ١٩٩١). 
وفي هذين الميدانين، تشـارك اليونـان بنشـاط في جميـع 
ـــق العــامل المعــني بمكافحــة  المنتديـات الدوليـة كعضـو في الفري
الرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة التـابع لمنظمـة التعـــاون 
ــــة  والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي، وفي فرقـــة العمـــل المعني
ــــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وفي مجموعـــة  بــالإجراءات المالي
إغمونـت، فضـلا عـن الأفرقـة التشـريعية التحضيريـة في الأمـــم 

المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. 
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هنغاريا 
وقّعـت هنغاريـــا اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في 
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
ـــــة الدوليــــة في ١٧كــــانون  الأجـــانب في المعـــاملات التجاري
الأول/ديســــمبر ١٩٩٧ وصدقــــت عليــــها في ٢٩ تشــــــرين 
الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨. ووضعــت هنغاريــا بموجــــب قانوـــا 
ـــة لتنفيــذ  السـابع والثمـانين لعـام ١٩٩٨ التشـريعات الضروري
ـــد في  الاتفاقيــة في القــانون الوطــني. وتم إدخــال تشــريع جدي
القانون الجنائي الهنغاري هو �الجرائم المرتكبة ضد نقاء الحياة 
الدولية العامة�. ويتضمن هذا العنوان الجديد الجرائـم المتمثلـة 
في �الرشـوة الـتي تقـدم في إطـار علاقـة دوليـة�. ودخـل هـــذا 
التشريع حيز النفـاذ في ١ آذار/مـارس ١٩٩٩. ويتسـم نطـاق 
الجرائم الجديدة بكونه أوسع إلى حد مـا مـن نطـاق الاتفاقيـة، 

لأنه يخضع الرشوة السلبية للعقاب أيضا. … 
وبوصـف هنغاريـا عضـــوا في مجلــس أوروبــا، وقّعــت 
اتفاقيـة القـانون الجنـائي بشـــأن الفســاد في ٢٦ نيســان/أبريــل 
١٩٩٩. ومن المتوقع أن تصـدق عليـها في النصـف الأول مـن 
عام ٢٠٠٠. ... ويتضمن القانون الجنـائي الهنغـاري أحكامـا 
تتنــاول بصــورة مناســبة جريمــة الرشــــوة الإيجابيـــة والســـلبية 
للموظفـين العموميـين الوطنيـين، والرشـوة الإيجابيـة للموظفــين 
العموميــين الأجــانب. وانضمــــت هنغاريـــا موعـــة الـــدول 
المناهضـــة للفســـاد التابعـــة لـــس أوروبـــا، وتشــــارك وزارة 

الداخلية في أعمال اموعة بواقع خمسة موظفين. 
وصدقــت هنغاريــا علــى الاتفاقيــة المتعلقــة بمكافحـــة 
غسل أموال عائدات الجريمة والبحث عنـها والاسـتيلاء عليـها 
ومصادرـا الموقّعـة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠. وقـــد 
ـــق في ٢ آذار/مــارس ١٩٩٩ وســوف  أودعـت وثـائق التصدي
تدخـل الاتفاقيـة حـيز النفـاذ بالنسـبة لهنغاريـا في ١ تمـوز/يوليــه 
ـــدل القــانون المائــة والعشــرون لعــام ١٩٩٩  ٢٠٠٠. وقـد ع
بشأن تعديــل الإجــراءات الجنائيـة، والـذي بـــدأ نفـــاذه فــــي 

١ آذار/مـارس ٢٠٠٠ تعريـف غسـل الأمـوال ووســـع نطاقــه 
ليشـمل الأنشـطة الإجراميـة الـتي تسـبق الجريمـة الفعليـة لغســـل 

الأموال. 
 

 إندونيسيا 
… ثمــة ثلاثــة إجــــراءات أساســـية تســـعى الحكومـــة 

الإندونيسية إلى تحقيقها من أجل القضاء على الفساد ... . 
في سـياق تطويـر القـانون، هنـــاك عــدد مــن القوانــين 

التنظيمية المتعلقة بحسن إدارة الشؤون العامة هي ...: 
القــــانون رقــــــم ٣ لعـــــام ١٩٧١ المعنـــــون  (أ)

�القضاء على جريمة الفساد�؛ 
قرار الجمعية الاستشـارية الشـعبية لجمهوريـة  (ب)
إندونيسيا رقم XI/MPR/1998، المعنون �إقامة إدارة حكومية 

نظيفة لا تعرف التواطؤ والمحاباة�. 
... واتخذت الحكومة عـدة تدابـير لتعزيـز أداء الدولـة 
ـــك  فيمـا تبذلـه مـن جـهود لتشـكيل حكومـة نظيفـة، بمـا في ذل
تعزيز شفافية الاشتراء الحكومـي. وفيمـا يلـي السياسـات الـتي 

تم وضعها دف تنفيذ تلك المهام ومتابعتها: 
القــرار الرئاســي رقــم ٧ لعـــام ١٩٩٨ (دور  (أ)
الحكومـة والشـركات المملوكـــة للدولــة في التنميــة و/أو إدارة 

الهياكل الأساسية)؛ 
القـرار الرئاسـي رقـم ٦ لعـــام ١٩٩٥ (فريــق  (ب)

تقييم الإمدادات)؛ 
القرار الرئاسي رقـم ٨ لعـام ١٩٩٧ والقـرار  (ج)
ــــل القــرار الرئاســي  الرئاسـي رقـــم ٢٤ لعــــام ١٩٩٥ (تعديــ

رقم ١٦ لعام ١٩٩٤ بشأن تنفيذ الميزانية الوطنية)؛ 
ــى  رسـالة الوزيـر المنسـق المعـني بالإشـراف عل (د)
ـــــم  التنميـــة وتعزيـــز الموظفـــين الحكوميـــين الإندونيســـيين رق



00-6536917

A/55/405

WK.WASPAN/6/98/79 المؤرخـة ١١ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٨ 

(الخطوات الرامية إلى القضـاء علـى الفسـاد والتواطـؤ والمحابـاة 
في الاقتصادي الوطني)؛ 

الرسالة الإعلامية للمدير العام لميزانية الدولـة  (هـ)
رقـــم SE11/A/51/0194 المؤرخـــة ٢٦ كـــانون الثـــاني/ينـــــاير 
١٩٩٤ (نظام المحاسبة الحكومية المتعلـق بتنفيـذ ميزانيـة الدولـة 

للفترة ١٩٩٥/١٩٩٤). 
ــــة، خضعـــت  وفي ســياق تطويــر المؤسســات القانوني
حكومـة الوحـدة الوطنيـة الحاليـة لعـــدد مــن إجــراءات إعــادة 
الهيكلة، كإنشاء منصب وزير الشـؤون القانونيـة والتنظيمـات 
للمسـاعدة في يئـة بيئـة مؤاتيـة لإنفـاذ القـانون في إندونيســيا؛ 
وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٠، أنشـأت إندونيسـيا لجنـة القضـاء علــى 
الفساد، وهي لجنة مسـتقلة لمناهضـة الفسـاد، مـن أجـل فصـل 
مهمتي التحقيــق والاـام بإسـنادهما لمؤسسـتين مختلفتـين؛ ومـن 
ـــان  المتوقـع حاليـا أن تشـكل المؤسسـتان غـير الرسميتـين المدعوت
ــــــة  �المنظمـــــة الإندونيســـــية لرصـــــد الفســـــاد� و �الجمعي
الإندونيسية للشفافية�، اللتـان تضمـان أشـخاصا علـى درجـة 
عالية من التراهة، مجموعتي ضغط مـهمتين لهمـا تأثـير فعلـي في 
القضـاء علـى الفسـاد؛ وفي الوقـت ذاتـه، تســـعى الحكومــة إلى 
تعزيز نزاهتها وتقوية الروح المهنية للمؤسسات القائمة المعنيـة 
بإنفـاذ القـانون، مثـل مكتـب المدعـي العـام والجـهاز القضـــائي 

وقوة الشرطة. 
وتتعاون الحكومة في هذا اال مع المنظمـات الدوليـة 
ـــل  كــالبنك الــدولي وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. ويتمث
الهدف الرئيسي من هذا التعاون في مساعدة الحكومة في مجال 

تنفيذ الإصلاحات دف تشكيل حكومة نظيفة وشفافة. 
وفي سياق إنفاذ القانون، 

تمارس الحكومة الضغط على كبـار مسـؤوليها للتبليـغ 
عـن ممتلكـام الخاصـة قبـــل تقلدهــم لمناصبــهم ... وشــرعت 

الحكومة في تقديم قضايا الفساد إلى المحاكم وهو ما كان قبـلا 
عملية صعبة. 

 
 إيطاليا 

... لم تتخـذ علـى مـا يبـدو تدابـير خاصـــة في النظــام 
القانوني الإيطالي لتطبيق التوصيـات الـواردة في قـرارات الأمـم 

المتحدة ... 
غير أنه يوجد تحت تصرف إيطاليا عمليا مجموعة من 
التدابـير الداخليـة ترمـي إلى مكافحـــة الفســاد والتحويــل غــير 
المشـروع للأمـوال، بمـا يجعـل مـن الممكـن التـأكيد بأـا تتقيـــد 

بالمعايير الدولية المتعلقة ذا الموضوع. 
 

 اليابان 
... في ١٠ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٨، قدمــت الحكومــة 
اليابانيــة إلى البرلمــان الوطــني رسميــا [اتفاقيــة مكافحــة رشـــوة 
الموظفين العموميين الأجانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة] 
ــــى قـــانون منـــع  إلى جــانب قانوــا التنفيــذي (تعديــلات عل
المنافسة غــير الشـريفة). وأقـرت الجمعيــــة الوطنيــــة الاتفاقيـــة 
في ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٨. واعتمــدت القــانون التنفيــذي في 
٢٨ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٩٨. وأودع صـــــــك القبــــــول في 
ـــــر ١٩٩٨. وقــــد دخــــل القــــانون  ١٣تشـــرين الأول/أكتوب
ــــــة، في  التنفيـــــذي حـــــيز النفـــــــاذ، إلـــــــى جـــــانب الاتفاقي
١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٩. و [هـي] تحظـر علـــى أي شــخص 
إعطـاء أو عـــرض أو الوعــد بتقــديم أي امتيــاز مــالي أو غــيره 
ـــبي مــن أجــل الحصــول علــى امتيــازات  لموظـف عمومـي أجن

تجارية أو مواصلة الحصول عليها بأساليب غير سليمة. 
... وفي آذار/مـــــارس ١٩٩٨، قدمـــــت الحكومـــــــة 
لبرلماا الوطني مشاريع قوانـين تتضمـن تدابـير مختلفـة لمناهضـة 

الجريمة المنظمة، وتم إقرارها في ١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩. 
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ومن المتوقع التي تكتسي أهميـة خاصـة بالنسـبة لمسـألة 
�التحويــل غــير المشــروع للأمــــوال�، أي غســـل الأمـــوال، 
القانون المتعلق بالمعاقبة علـى الجريمـة المنظمـة ومراقبـة عـائدات 
الجريمة وغيرها من المسائــل، الـــذي دخـــل حـيز النفــــاذ فـــي 
١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠. وفضـلا عـن اشـــتمال هــذا القــانون 
على جزاءات مغلظة ضد الجريمة المنظمة، ينــص القـانون أيضـا 

على التدابير التالية دف مراقبة عائدات الجريمة: 
توسـيع نطـاق جرائـم غسـل الأمـوال لتشــمل  (أ)

عدة جرائم خطيرة غير الجرائم المرتبطة بالمخدرات؛ 
مصـادرة وتجميـد عـائدات الجرائـم أو غيرهـــا  (ب)

من الممتلكات التي تطابق قيمتها قيمة العائدات؛ 
إلزام المؤسسات المالية بالتبليغ عن المعـاملات  (ج)
ـــة بغســل الأمــوال لــدى الســلطات المختصــة  المشـبوهة المتصل
وإنشاء وحدة للاستخبارات المالية لمعالجة مثل تلك التقارير؛ 

اتخاذ إجراءات استجابة للطلبات المقدمة مـن  (د)
ـــدد مــن الجرائــم  بلـدان أجنبيـة لتجميـد ومصـادرة عـائدات ع
الخطيرة أو غيرها من الممتلكات التي تطابق قيمتــها قيمـة تلـك 

العائدات. 
 

 جمهورية كوريا 
بعد انضمامها إلى منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصــــادي في كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٦، دعيـــــت 
جمهوريـة كوريـا رسميـا للمشـاركة في أعمـــال الفريــق العــامل 
المعني بالرشوة التابع للمنظمـة، وشـاركت علـى نحـو نشـط في 
المناقشة المتعلقة بتنقيح توصيات مجلس المنظمة بشأن مكافحـة 
رشـوة الموظفـين العموميـين الأجــانب في المعــاملات التجاريــة 
الدوليـة. وأصبحـت جمهوريـة كوريـا أحـد الأطـــراف الأهليــة 
الموقِّعــة علــــى اتفاقيـــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان 
الاقتصادي [لمكافحة رشوة الموظفـين العموميـين الأجـانب في 

المعــاملات التجاريــة الدوليــة]. وقدمــت الحكومــــة مشـــروع 
قــانون للتصديــق علــى الاتفاقيــة، في تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٩٨، إلى جـانب قانوـا التنفيـذي، وهـــو مشــروع قــانون 
منـــع رشـــوة الموظفـــين العموميـــين الأجـــانب في المعــــاملات 
ـــة. وبعــد إقــراره مــن قبــل الجمعيــة الوطنيــة،  التجاريـة الدولي
أودعت الحكومة صـك التصديـق علـى الاتفاقيـة في ٤ كـانون 
الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، ودخـل القـانون التنفيـذي للاتفاقيـة حــيز 
ـــس الوقــت الــذي  النفـاذ في ١٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، في نف

أصبحت فيه الاتفاقية سارية المفعول. 
ونظـــر فريـــق المنظمـــة المعـــني بالرشـــوة في القـــــانون 
التنفيـذي لجمهوريـة كوريـا في اجتمـــاع تمــوز/يوليــه ١٩٩٩. 
وبعد إجراء تقييم متبـادل، اسـتنتج الفريـق العـامل أن القـانون 

يطابق على وجه العموم متطلبات الاتفاقية. 
 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
تـولي الحكومـة … أهميـة كـبرى لقـرار الجمعيـة العامـة 
١٧٦/٥٣ … ولم تتخذ جمهورية لاو الديمقراطية الشـعبية أيـة 
تدابـير تتعـارض مـع نـص أو روح ذلـك القـــرار. وقــد جــرت 
صياغة ونشر عدد من المراسـيم الصـادرة عـن رئيـس الـوزراء، 
ـدف زيـادة فعاليـة مكافحـة الفسـاد وممارســـات الإفســاد في 

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية. 
 

ليختنشتاين 
ـــدة  يشـتمل القـانون في ليختنشـتاين علـى أحكـام عدي
تتعلق بمصادرة عـائدات الجريمـة وتطبيـق تدابـير مؤقتـة في هـذا 
الخصــوص. وقــد أدخــــل القـــانون المـــؤرخ ٢١ آذار/مـــارس 
١٩٩٦ تعديـلات هامـة علـى القـانون الجنـائي في هـذا الصــدد 
… وفي ضــوء التصديــق علــى اتفاقيــة الــس الأوروبي لعـــام 
ــــة  ١٩٩٠، المتعلقـــة بغســـل أمـــوال عـــائدات الجريمـــة المنظم
ـــتيلاء عليــها ومصادرــا لعــام ١٩٩٠،  والبحـث عنـها والاس
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قدمت حكومة ليختنشتاين إلى البرلمان مشروع قـانون لتعزيـز 
هذه الأحكام بجملة أمور، منها، إلغاء الحد الأدنى المعمـول بـه 
حاليـا للمصـادرة وإدخـال إمكانيـات الاسـتيلاء علـى الأمــوال 

بموجب القانون المدني. 
وقد أصبحت ليختنشتاين طرفا في الاتفاقية الأوروبية 
للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة منــذ ١٩٧٠. 
وتشــكل هــذه الاتفاقيــة بــالاقتران مــع القــانون المـــؤرخ ١١ 
تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٢ المتعلــق بالمســاعدة المتبادلــة في 
المسائل الجنائية، أساس التعاون في العمـل مـع الـدول الأجنبيـة 
… وقدمـت حكومـة ليختنشـتاين إلى  في مجال العدالة الجنائيـة 
البرلمـان مشـروعا لإعـادة النظـر في القـانون، بغيـة التمكـــن، في 
ـــور، مــن تطبيــق قــرارات المصــادرة الأجنبيــة وإبــرام  جملـة أم

اتفاقات المشاركة. 
ودخل قانون الاحتياط الواجـب في ليختنشـتاين حـيز 
التنفيذ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧، فأنشأ آليـات للتبليـغ 
عــن المعــاملات المشــبوهة. ويخضــع جميــع الوســطاء المـــاليون 
ـــة،  العــاملون في ليختنشــتاين لهــذا القــانون. وأعــدت الحكوم
اسـتنادا إلى التجربـة العمليـة لهـذا القـانون، مشـــروعا لإدخــال 
ـــور، ستوســع التعديــلات  … ومـن جملـة أم تعديـلات [عليـه] 
المخطـط لإدخالهـا، بدرجـــة كبــيرة، متطلبــات التبليــغ وتزيــد 

نطاق نظام التحقق. 
وفي الوقت نفسه، تغتنـم حكومـة ليختنشـتاين فرصـة 
تطبيق هذه اموعة من الإصلاحـات ذات الأثـر الكبـير علـى 
نظـام ضبـط القطـــاع المــالي، لإعــادة تعريــف جرائــم الفســاد 
ـــانون الجنــائي، آخــذة في الاعتبــار مســألة إعــداد  بموجـب الق
التشـريعات المتعلقـة بمحاربـة الفســـاد في البلــدان اــاورة …. 
وينتتظر أن يبدأ نفاذ جميع التعديلات المخطـط لإدخالهـا علـى 

القوانين المذكورة أعلاه في خريف عام ٢٠٠٠. 
  
 

لبنان 
القوانــين الــتي ســنت قبــل صــــدور قـــراري الجمعيـــة العامـــة 

١٧٦/٥٣ و ٢٠٥/٥٤ 
ــــى أحكـــام  القــانون الجنــائي، (ويشــتمل عل (أ)
تتعلــق بالرشــوة واســــتغلال النفـــوذ والاختـــلاس واســـتغلال 

المناصب العامة)؛ 
مجلــس الخدمــة المدنيــة (وهــو مســؤول عـــن  (ب)
تعيينـــات وترقيـــات ومرتبـــات وعـــــلاوات الخدمــــة المدنيــــة 

وإجراءات التأديب والفصل منها)؛ 
الـس التـأديبي العمومـي (وهـو يملـك كــامل  (ج)
الصلاحية، بموجب مرسوم اعتمده مجلس الوزراء، لفصـل أي 
مسـؤول مـن الخدمـة المدنيـة أو إحالتـــه إلى المعــاش إذا اقــترف 

أفعالا تتنافى مع واجبات الوظيفة العامة)؛ 
مجلس التفتيش المركـزي (وهـو مسـؤول عـن  (د)
الرقابـة علـى جميـع الإدارات والمؤسسـات العامـــة والوكــالات 
المســـتقلة، والرقابـــة علـــى الـــتزام موظفـــــي الخدمــــة العامــــة 

بالواجبات والمسؤوليات المتعلقة بوظائفهم)؛ 
ــــو المحكمـــة  مجلــس مراجعــة الحســابات (وه (هـ)
الإدارية المسؤولة عـن المسـائل الماليـة وعـن الرقابـة علـى الماليـة 

العامة والأموال المودعة لدى الخزانة)؛ 
قـانون المحاسـبة العامـة (ويضـع الشـروط الـــتي  (و)
تحكم المعاملات المتعلقة بالمعدات والأشغال العامة عـن طريـق 

طرح العطاءات، أو الاتفاق المتبادل أو تقديم الفواتير)؛ 
قــــانون الإدارة العامــــة (ويحــــدد ســــــلطات  (ز)

ومسؤوليات كبار المسؤولين الإداريين)؛ 
ـــــة المدنيــــة (ويضــــع شــــروط  قـــانون الخدم (ج)
التوظيف ويحدد مسـؤوليات وواجبـات الموظفـين وغيرهـا مـن 

المسائل الأخرى المتعلقة بالخدمة المدنية)؛ 
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القـانون المتعلـق بمكتــب المدعــي العــام الأول  (ط)
للشؤون المالية (ويختص بمحاكمة مرتكبي جرائم مالية معينة). 

 
القوانين التي سنت بعد اتخاذ قراري الجمعية العامة 

تعديل قانون الإثراء بغير وجه حق؛  (أ)
تعديل قانون حماية الملكية الفكرية؛  (ب)

قـــــانون المخـــــدرات والمؤثـــــرات العقليـــــــة  (ج)
وسلائفها. 

 
القوانين التي تسن في المستقبل القريب 

تعديل قانون براءات الاختراع؛  (أ)
تعديــل قــانون المحاســبة العامــة (فيمــا يتعلـــق  (ب)

بطرح العطاءات العامة). 
… يضاف إلى ذلك أن اتحـاد المصـارف اللبنانيـة أبـرم 
ـــه بغيــة مكافحــة اســتخدام القطــاع  اتفاقـا تحوطيـا مـع أعضائ
المصـرفي لغسـل الأمـوال المكتسـبة مـــن الاتجــار غــير المشــروع 
بالمخدرات. وأصبح الاتفاق ملزما لجميع المؤسسات المصرفية 

وشبه المصرفية بموجب قرار اتخذه مصرف لبنان. 
وفيمـا يتعلـق بـوزارة الماليـة، أجـيزت ثلاثـة إجـــراءات 
رئيسـية لمنـع الفسـاد في المعـــاملات التجاريــة الدوليــة وتحويــل 
الأموال بطريقة غير مشروعة. وتتضمن إجراء تشـريعيا يتمثـل 
في القــانون رقــم ١٥٤، المــؤرخ ٢٧ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩، الذي يضع تعريفا للإثراء بغير حـق في الإدارة العامـة 
… وإجرائـين إداريـين، عكفـت بموجبـهما وزارة الماليــة وإدارة 
الجمـارك علـى إعـداد برنـامج لإصـلاح الإجـراءات الجمركيـــة 
وتحســين الخدمــات المقدمــة للجمــــهور. ويـــهدف المشـــروع 
�نـور� إلى تمكـين التجـار والسماسـرة مـن إجـــراء معــاملام 
إلكترونيا مع إدارة الجمارك عن طريق الاتصـال مـن مكاتبـهم 

عن طريق مركز خدمة حاسوب الإدارة �نجم�. 

ـــة فرعيــة لكبــار الموظفــين تضــم  وجـرى تشـكيل لجن
وزارة الماليــة، والمصــرف المركــزي، ولجنــة مراقبــة العمليــات 
المصرفية، ولجنة مكافحة أنشطة غسـل الأمـوال التابعـة لرابطـة 
المصـارف … وتتمثـل مهمـــة هــذه اللجنــة الفرعيــة في تعزيــز 
أركـان النظـام الحـالي المعمـول بـه في لبنـــان في مجــال مكافحــة 

غسل الأموال …. 
 

ليتوانيـا 
التشريعات المعمول ـا أو الـتي يجـري إعدادهـا حاليـا 
… دخل قانون الإعلان عن ممتلكات ودخل المقيمين … حيز 
التنفيـذ في ١ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٩٩٦. وفي ١٩ حزيــران/ 
يونيه ١٩٩٧، اعتمد البرلمان قانون حظـر غسـل الأمـوال، … 
الذي يحدد مؤسسات الدولـة المسـؤولة عـن تنفيـذ تدابـير منـع 
غســـل الأمـــوال. وفي ٢٦ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٧، اعتمـــــد 
ــــاء المشــروع للممتلكــات  البرلمـان قـانون المحاسـبة علـــى الاقتن
الشـخصية ومصـادر الدخـل. وفـــــي ١ تمــوز/ يوليــه ١٩٩٧، 
اعتمـد البرلمـان القـــانون المتعلــق بمنــع الجريمــة المنظمــة. وفي ٢ 
تمــوز/يوليــه ١٩٩٧ اعتمــد البرلمــان القــانون المتعلــق بتعديـــل 
المصالح الخاصة والعامة في الخدمة العامــة. وفي ٢٢ أيـار/ مـايو 
ـــان قــانون الأنشــطة التنفيذيــة. وفي ١٥  ١٩٩٧، اعتمـد البرلم
ـــرار رقـــم ٦٢ المعنــون  كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، اتخـــذ الق
�برنامج منع الجريــمة المنظمـة والفسـاد�. وفــي ٣ حزيـران/ 
ـــتريات العامــة. وفي  يونيـه ١٩٩٩، اعتمـد البرلمـان قـانون المش
١٧ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٩ اعتمـــد البرلمـــان قــــانون الإدارة 
العامــة. وفي ٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، اعتمــــد البرلمـــان قـــانون 
الخدمـة العامـــة. وفي ٢٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٠، اعتمــد البرلمــان 
ـــق بخدمــة التحريــات الخاصــة. واكتمــل إعــداد  القـانون المتعل
مشروع قانون أنشـطة اسـتقطاب الدعـم وسـيقدم إلى البرلمـان 

هذا العام. 
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التصديق على الصكوك الدولية ذات الصلة بمجال الفساد 
 

الاتفاقيــة الأوروبيــة لتســليم ارمــــين (٢٤)  (أ)
وبروتوكولاا؛ 

ــــاعدة المتبادلـــة في  الاتفاقيــة الأوروبيــة للمس (ب)
المسائل الجنائية (٣٠) وبروتوكولها؛  

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالصلاحية الدولية  (ج)
للأحكام الجنائية (٧٠)؛ 

الاتفاقيـة الأوروبيـــة المتعلقــة بنقــل الدعــاوى  (د)
الجنائية (٧٣)؛ 

الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بغســــل أمـــوال  (هـ)
عــائدات الجريمــة المنظمــة والبحــث عنــها والاســتيلاء عليـــها 

ومصادرا (١٤١)؛ 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الاتجـار  (و)

غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (١٥٦). 
ووقّعت ليتوانيا اتفاقية مجلس أوروبا للقـانون الجنـائي 
بشــــأن الفســــاد (١٧٤) وأصبحــــت في ١٩٩٩ عضــــــوا في 
مجموعــة الــدول المناهضــة للفســــاد وهـــي مؤسســـة جديـــدة 

للمجلس. 
 

لكسمبرغ 
يدخـل فسـاد مســـؤولي الخدمــة العامــة، تحــت طائلــة 
قانون العقوبات بالفعل. وتزمع لكسمبورغ مـع ذلـك توسـيع 
نطاق الجرائم التي يشملها القانون عن طريـق إجـازة مشـروع 
قـانون يجـري نظـره الآن في مجلـس النـواب، بعـد الموافقـة علــى 
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي [المتعلقـة 
بمحاربـة رشـوة الموظفـــين العموميــين الأجــانب في المعــاملات 
التجارية الدولية] ويتصل مشروع القـانون بمسـائل الاختـلاس 

وتدمــير الوثــائق وســندات الملكيــة وتبديــــد الأمـــوال العامـــة 
والاستيلاء على المصالح بغير وجه حق والفساد. 

… وفيمـا يتعلـــق بمكافحــة غســل الأمــوال، أنشــأت 
لكمسبورغ آلية لمكافحة غسل الأمـوال تشـمل تدابـير وقائيـة  
وعقابيــة بموجــب ٤٠ توصيــة مــن توصيــات الفريــــق المعـــني 
ـــة  بـالإجراء المـالي الـدولي لمكافحـة غسـل الأمـوال التـابع لمنظم
التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي. وبموجــب القـــانون 
ــــت التدابـــير الوقائيـــة  المــؤرخ ٥ شــباط/فــبراير ١٩٩٣ أدخل
المتعلقــة بالقطــاع المــالي، وجــرى توســيعها أيضــــا في عـــامي 
… أمــا التدابــير العقابيــة فتتعلــق بغســــيل  ١٩٩٨ و ١٩٩٩. 
الأموال المكتسبة من منتجات ترجع في أصلها إلى الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات، ومن الجريمـة المنظمـة واختطـاف القُصـر 

والقوادة  والفساد وخرق تشريعات الأسلحة والذخائر. 
 

موريشيوس 
… وـدف تعزيـز المسـاءلة والشـــفافية كــأداة لمحاربــة 
الفســاد، اعتمــد شــعب موريشــيوس بأكملــه، بمــــا في ذلـــك 
الحكومـة والقطـاع الخـاص ووسـائل الإعـلام وعامـة الجمــهور 
ـــة، خطــة عمــل وطنيــة تمثــل جــهدا  والمنظمـات غـير الحكومي

 .… منسقا للحد من الفساد 
ودف الخطـــة إلـــى تعزيز التشريعات، وهي تحديــدا 
القانون الجنائي (الفصـول ١٢٥-١٣٢ ألـف) الـتي تسـتهدف 
بصفـة رئيسـية مسـؤولي الحكومـة الذيـن يتلقـون الرشـــاوى في 
أداء المهام الموكلة إليهم. وستكفل الخطة أيضا اتساق التدابـير 
الأخـرى مـع التزامـات موريشـيوس الدوليـة، كتنفيـذ قـــرارات 
الأمـم المتحـدة ذات الصلـة وإدخـال التشـريعات المناســـبة الــتي 

تمنع الفساد في جميع قطاعات اتمع المدني الأخرى. 
وفي ذلـك السـياق، جــرى تضمــين معظــم توصيــات 
فرقــة العمــــل المعنيـــة بـــالإجراءات الماليـــة في قـــانون الجريمـــة 
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الاقتصاديــة ومكافحــة غســــل الأمـــوال الـــذي أقـــره برلمـــان 
موريشيوس في الماضي القريب، وتشمل على وجه التحديد:  

تجريم استراتيجية غسل الأموال؛   (أ)
مطالبــة المؤسســــات الماليـــة بـــالتعرف علـــى  (ب)

عملائها والاحتفاظ بسجلات لمعاملاا؛ 
ـــع وتجميــد ومصــادرة  تفويـض السـلطات تتب (ج)
عـائدات الجريمـة، مـع مراعـاة الحاجـة للمحافظــة علــى درجــة 
ملائمة من السرية لحمايـة المصـالح المشـروعة للعمـلاء وكفالـة 

استمرار الثقة في النظام المالي؛ 
إنشاء آليات فعالة للتعاون الدولي.   (د)

وبالإضافة إلى ذلك ينص القانون على معاملـة جريمـة 
غسل أموال بوصفها جريمة توجب تسـليم ارمـين الذيـن قـد 

تجري المطالبة بتسليمهم بموجب القانون ذي الصلة.  
ـــان موريشــيوس أيضــــــا علــــى إدخــال  ويوشـك برلم
ـــدف مــن مشــروع  مشـروع قانــــون للتراهــــة العامـــــة. و اله
القانون هو إنشاء لجنة للتراهة العامة تنـاط بـأربع مـهام محـددة 

بوضوح هي: 
منع الفساد عن طريق تطبيق تدابير عامة؛  (أ)

منع الفساد عن طريق إسداء النصح للهيئات  (ب)
العامـة بشـأن ممارسـاا وإجراءاـا مـن وجهـــة نظــر مكافحــة 

الفساد؛ 
التحقيق في مزاعم الفساد؛  (ج)

رصد العقود الحكومية عـن طريـق الفحـوص  (د)
العشوائية وغيرها من التدابير الأخرى. 

وينص قانون شفافية وعدالة المشتريات العامة (الـذي 
لم يصدر بعد، على إصلاح وتطوير وظيفـة المشـتريات العامـة 

… وإنشاء كيانات تناط مسؤوليات شراء البضائع والأعمـال 
والخدمات …. 

… وســتضاف إلى القــانون الجنــائي أحكــام جديـــدة 
لتغطيــة الرشــوة المتصلــة بــالعقود أو الخيــارات أو العطـــاءات 

الحكومية، ومن أجل وضع تعريف موسع للرشوة.  
 

المكسيك 
وقّعت المكسيك، في إطار منظمة التعاون والتنميـة في 
… اتفاقية محاربة رشوة الموظفـين العموميـين  اال الاقتصادي 
ـــت الحكومــة  الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة. وقدم
إلى البرلمـان مشـروعا لإضافـــة المــادة ٢٢٢ مكــرر ثانيــا، الــتي 
تضيـف جريمـة الرشـوة المذكـورة أعـلاه، إلى القـــانون الجنــائي 
الاتحـــادي. ووافق البرلمان على هـــذه المبـادرة وجـرى نشـرها 
في ١٧ أيار/مايو ١٩٩٩،. وأودع صك التصديق الذي وقّعه 
الرئيس لدى منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، 
في سياق الاجتماع الوزاري للمنظمة الـذي رأسـته المكسـيك 
ـــــــن ١ إلى ٣  في ٢٦ أيــــــار/مــــــايو ١٩٩٩. وفي الفــــــترة م
ـــا  آذار/مـارس ٢٠٠٠ جـرى اسـتعراض موقـف المكسـيك فيم
يتعلــق بامتثــال التزاماـــا بموجـــب الاتفاقيـــة. وقـــامت ـــذا 

الفحص إسبانيا وهولندا وكانت نتائجه مرضية. 
وقُبلت المكسيك بالإجماع كعضو كامل العضويـة في 
الجلسات العامة للفريق المعني بـالإجراء المـالي الـدولي لمكافحـة 
ــــدان  غســل الأمــوال، التــابع لمنظمــة التعــاون والتنميــة في المي
الاقتصادي، المنعقدة في الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠. ويعتبر هذا القبول بمثابة اعتراف بأن المكسيك تملـك 
ــــانوني والصكـــوك الإداريـــة الضروريـــة للامتثـــال  الإطــار الق
للتوصيات الأربعين للفريق المتعلقـة بغسـل الأمـوال. ولا تـزال 
ـــة حــتى تكــون ممتثلــة  المكسـيك في حاجـة لضبـط معايـير معين

بالكامل لالتزاماا تجاه الفريق. 
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وفي إطار منظمة الدول الأمريكية، تشـارك المكسـيك 
بنشاط في محاربة الفساد.  

فقد انضمت المكسـيك إلى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة 
لمحاربة الفساد، في ٢٩ آذار/ مارس ١٩٩٦. وفي ٣٠ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٦، أجاز مجلـس النـواب الاتفاقيـة، وأودع 
صـك التصديـق عليـها في ٢ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧. وتشــجع 
ـــات في فــرادى  الاتفاقيـة وتعـزز التعـاون الإقليمـي وإقامـة الآلي
ـــا تلغــي الحاجــة إلى إبــرام اتفاقــات  …. كم الـدول الأعضـاء 
ثنائيـة لتسـليم ارمـين، وتعـــزز المســاعدة والتعــاون في اــال 

القضائي فيما يختص بدعاوى الفساد. 
وتؤيـــد المكســـيك برنـــامج التعـــــاون بــــين البلــــدان 
الأمريكية لمنع ومحاربـة الفسـاد، الـذي أجازتـه الجمعيـة العامـة 
ـــذه  لمنظمـة البلـدان الأمريكيـة في ١٩٩٧، والـذي يتطلـب تنفي
وضع إجراءات في أربعـة مجـالات، هـي: القضـاء والمؤسسـات 

واتمع الدولي واتمع المدني. 
 

قمة البلدان الأمريكية 
ـــة لتنفيــذ خطــة  تعـاونت المكسـيك مـع الجـهود الرامي
ــــامي،  عمـــل اجتمـــاع القمـــة الأول للبلـــدان الأمريكيـــة (مي
١٩٩٤). وتسلط هذه الخطة التركيز علـى أعمـال الفسـاد في 
…. وفي هـذا الإطـار، جــرى في ١٩٩٨  نصـف الكـرة الغـربي 

برمجة المتابعة المناسبة لتطورات اتفاقية البلدان الأمريكية. 
ــــة  وتؤيــد المكســيك قــرار لجنــة منــع الجريمــة والعدال
الجنائية (فيينا، ١٨ – ٢٠ نيسان/ أبريل ٢٠٠٠) الذي يدعـو 
إلى وضـع صـك فعـال لمناهضـة الفســـاد، يكــون صكــا دوليــا 
موسعا، ومستقلا عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاا. 

هولندا 
ـــدة تدابــير لتنفيــذ قــراري الجمعيــة  اتخـذت هولنـدا ع
… و ٢٠٥/٥٤ … ووافــق مجلــس النــواب  العامـة ١٦٧/٥٣ 
في ٢٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ علــى عــــدد مـــن المعـــاهدات 
المتعلقــة بمحاربــة الاحتيــال والرشــوة. وهــي اتفاقيــة منظمــــة 
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــــوة 
الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليــة 
ـــن اتفاقــات الاتحــاد الأوروبي: الاتفــاق المــؤرخ ٢٦  وعـدد م
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠؛ والـبروتوكول المـؤرخ ٢٧ أيلـول/ســبتمبر 
ـــــة مصــــالح الاتحــــاد الأوروبي الماليــــة؛  ١٩٩٦ المتعلـــق بحماي
والبروتوكول المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ المتعلـق 
بالوصف التمهيدي للاتفـاق المـؤرخ ٢٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥. 

وسينظر مجلس الشيوخ فيها بعد ذلك. 
ويحتـم اعتمـاد هـذه المعـاهدات إعـادة النظـــر في بنــود 
عقابية معينة متعلقـة بـالجرائم الـتي يرتكبـها المسـؤولون. وقبـل 
مجلس النواب أيضا مشروع قانون في هذا الخصـوص رُفـع إلى 
مجلس الشيوخ لمناقشته، بالإضافـة إلى المعـاهدات المشـار إليـها 

أعلاه. 
وفي الميدان الدولي، تتعاون هولندا مع أعضاء آخريـن 
في مجموعة أتستاين (وتضــم ألمانيـا والسـويد والمملكـة المتحـدة 
وهولندا) للحد من آثار الفساد المضرة بالتنميـة. والقصـد مـن 
ذلـك هـو دعـم البلـدان الناميـــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا 
بمرحلة انتقال التي تعهدت باتخاذ إجراءات وقائية أو علاجيـة. 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هولنــدا هــي أحــد أكــبر المـــانحين 
ـــالمي لمكافحــة الفســاد الــذي ينفــذه مركــز منــع  للبرنـامج الع
الجريمـة الدوليـة. وأخـيرا، فـإن هولنـدا مسـؤولة بالاشـتراك مــع 
الولايات المتحدة عن الإعداد لاجتماع المنتـدى العـالمي الثـاني 
لمحاربـة الفسـاد الـذي ســـيعقد في لاهــاي في شــهر أيــار/مــايو 
٢٠٠٠. وتعتـبر هولنـدا إحـدى القـوى الدافعـة لوضـــع أســس 

اتفاقية شاملة وعالمية لمكافحة الفساد. 
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النرويج 

يتوافق إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشـوة 
في المعاملات التجارية الدولية مع السياسة التي تتبعها الـنرويج 
بالنسبة للفساد. وليس من الضـروري بالتـالي أن تتخـذ تدابـير 
جديدة للامتثال للتوصيات الواردة في هذا الإعـلان. غـير أـا 

تأخذه في الاعتبار في مكافحتها للفساد. 
والنرويج طرف في اتفاقية منظمة التعاون والتنميـة في 
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـــة. وعندمــا أصبحــت 
هذه الاتفاقية نافذة المفعول، عـدل قـانون العقوبـات الـنرويجي 

 … حتى يفي بمتطلبات الاتفاقية 
وفي شهر نيسان/أبريل ١٩٩٩ بـدأت مراقبـة متعـددة 
الأطـراف وغايــة في الدقــة لرصــد الامتثــال للاتفاقيــة وتقييــم 
ـــها  الخطــوات الــتي تتخذهــا البلــدان لتنفيذهــا في إطــار قوانين
الوطنية. وكانت التشـريعات النرويجيـة مـن أوائـل التشـريعات 
التي تعرضت للبحث في هذا اال. وفي إطار تقييم الخطـوات 
التي اتخذا الـنرويج، أُثـني علـى السـلطات النرويجيـة لسـرعتها 
ـــــى التشــــريعات  في التصديـــق علـــى الاتفاقيـــة وتطبيقـــها عل
النرويجية. وشكلت النرويج لجنة لاستعراض قـانون العقوبـات 

ستأخذ شروط الاتفاقية في الاعتبار. 
وفُتــح بــاب التوقيــع علــى اتفاقيــــة الـــس الأوروبي 
للقــانون الجنــائي بشــأن الفســاد في ٢٧ كــانون الثــاني/ينــاير 
ــتراح  ١٩٩٩، ووقعتـها الـنرويج فـــي اليـوم نفسـه … وقُـدم اق
ــار/مـايو ٢٠٠٠. وفُتـح  بالتصديق عليها إلى البرلمان في شهر أي
باب التوقيع على اتفاقية الس الأوروبي للقانون المدني بشأن 
الفساد في ٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، ووقعتـها الـنرويج 

في اليوم نفسه، لكن لم يصدق عليها بعد. 

… وشنت معركة محاربة الفسـاد كحملـة جديـدة في 
ــــائي الـــدولي الـــنرويجي في عـــام ١٩٩٩.  إطــار التعــاون الإنم

وجرى تحديد ستة تدابير للقيام ذه الحملة تشمل ما يلي: 
تصبــح الوكالــة النرويجيــة للتعــاون الإنمــــائي  (أ)

منظمة دولية طليعية في إطار معركة محاربة الفساد؛ 
يصبـح الفسـاد بنـدا مـن بنـود الحـوارات الــتي  (ب)

تجريها النرويج مع البلدان الشريكة؛ 
تقدم النرويج المسـاعدة إلى البلـدان الشـريكة  (ج)

في معركة محاربة الفساد؛ 
ــــذل لمحاربـــة  تكــون الجــهود الدوليــة الــتي تب (د)

الفساد أحسن تنسيقا ومنهاجية وفعالية؛ 
تجتـذب المنظمـات غـير الحكوميـــة إلى ســاحة  (هـ)

معركة محاربة الفساد؛ 
تفرض جزاءات عند الاقتضاء.  (و)

ـــالي إلى أنشــطة برنــامج  … وتقـدم الـنرويج الدعـم الم
الأمـم المتحـدة الإنمـائي المتعلقـة بشـؤون الحكـم، بمـــا في ذلــك 
برامج شؤون الحكم في أفريقيـا. وقـد ازداد الطلـب علـى بنـاء 
القـــدرات والتدريـــب المتصلـــين ـــذه المســـائل … وكــــانت 
ـــين المســائل الــتي نوقشــت في المنتــدى  مكافحـة الفسـاد مـن ب

الأفريقي لشؤون الحكم الذي عقد عام ١٩٩٨. 
… وتشـارك الـنرويج بنشـاط في العمـل الـذي يتــم في 
ــــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا لتحقيـــق  إطــار ميثــاق منظم
الاستقرار في جنوب شرق أوروبا، بما في ذلـك في جملـة أمـور 

القيام بمبادرة لمكافحة الفساد تقوم على خطة عمل فعلية. 
… وأنشأت النرويج في عـام ١٩٩٧، بالاشـتراك مـع 
البنــك الــدولي، صندوقــا اســتئمانيا لأنشــطة شــؤون الحكــــم 
ومكافحـة الفسـاد. وأسـهم هـــذا الصنــدوق في وضــع برامــج 

لمكافحة الفساد في أكثر من ٢٠ بلدا. 



00-6536925

A/55/405

… وتنــوي الــنرويج أيضــا المشــاركة في المفاوضـــات 
المتعلقة بوضع اتفاقية عالمية لمحاربة الفساد. 

… ومــن الأهــــداف الرئيسيـــة في العلاقـــات الثنائيـــة 
مســاعدة البلــدان الشــريكة علــى محاربــة الفســاد ومنعــــه … 
ـــنرويج مــع المســائل المتصلــة بالفســاد علــى جميــع  وتتعـامل ال
المستويات في علاقاا مع البلدان الشريكة، ابتـداء مـن رئيـس 

الدولة وانتهاء بالمستوى المحلي (المشاريعي). 
وأسندت إلى الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي ولايـة 
ــــا يتعلـــق  خاصــة للتعــامل مــع مســائل مكافحــة الفســاد فيم
بالمساعدة الثنائية التي تقدمها النرويج. وباشرت هــذه الوكالـة 
في شهر شباط/فبراير ٢٠٠٠ تنفيذ خطة عمل لتحسـين إدارة 

الشؤون العامة ومكافحة الفساد للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
  

باكستان 
تمثلـت الخطـوة الأولى الـتي اتخذـا حكومـة باكســـتان 
لمحاربــة الفســاد في إصــدار مرســوم بإنشــاء مكتــب المســــاءلة 
الوطني … ويضاف هذا المرسوم إلى القوانـين الموجـودة للحـد 
… ويـهدف بصفـة محـددة إلى توفـير  من الفساد ويتقدم عليها 
تدابير فعالة للاحتجاز والتحقيـق والمقاضـاة والبـت بسـرعة في 
القضايــا الــتي تتنــاول، في جملــة أمــور، الفســاد والممارســـات 
الفاسدة وإساءة استعمال السلطة أو استعمالها في غير وجهـها 

الصحيح واختلاس الأموال. 
… وكـان الـدور الـذي قـامت بـه مصـــارف القطــاع 
العـام عـاملا رئيسـيا في ممارسـة الأسـاليب الفاســـدة. ولمعالجــة 
هذه المسألة ومنعها علـى نحـو فعـال، تبـين أنـه مـن الضـروري 
إضفاء صفة الجرم على �التخلف المتعمد� عن سـداد الديـون 
ـــذا  المســتحقة للمؤسســات الماليــة. وثبــت بوضــوح فعاليــة ه

الإجراء. 

وتمكن مكتب المساءلة الوطـني، … آخـذا في الاعتبـار 
القيــود المهنيــة والماليــة الــتي تعــوق عمــل وكــالات التحقيــق 
الموجودة، من التوصـل إلى مكانـة مرموقـة فيمـا يتصـل بـالبت 
ـــم المتعلقــة  السـريع والفعـال في مزاعـم الفسـاد، وخاصـة المزاع

بالأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب عالية. 
ـــاكم خاصــة للمســاءلة في جميــع مراكــز  وأنشـئت مح
المحافظات للتعجيل بالمقاضاة والبت السـريع في قضايـا الفسـاد 

 … والممارسات الفاسدة 
ويتعين استكمال الجهود التي تبذلها حكومة باكستان 
باتخاذ اتمع الدولي لإجراءات أكـثر حزمـا في ثلاثـة مجـالات 
رئيسية هي: وضع برامج لتدعيم قـدرات المؤسسـات الوطنيـة 
على مواجهة الممارسات الفاسدة؛ واستنباط طرائق وأسـاليب 
لإعــادة الأمــوال المحولــة بطريقــــة غـــير مشـــروعة إلى بلداـــا 
الأصليـة؛ وتسـليم الأشـخاص المتـهمين بممارســـات فاســدة في 
بلداـم الأصليـة والمقيمـين في بلـدان أخـرى إلى أوطــام و/أو 

مقاضام. 
  

بنمــا 
ـــد  يتنـاول القـانون الجنـائي في الفصـل الثـالث مـن ال
الثاني موضوع فساد الموظفــين الحكوميـين بمـا في ذلـك الإثـراء 

غير المشروع. 
وبموجــب المرســوم الــوزاري رقــــم ٣٦ المـــؤرخ ١٠ 
شـــباط/فـــبراير ١٩٩٠ أنشـــئت مديريـــة المســـؤولية المتعلقــــة 
بالممتلكــات الماليــة التابعــة لمكتــــب المراقـــب المـــالي العـــام في 
الجمهورية للتحقيق في الأضرار التي يلحقها بممتلكات الدولـة 

عملاؤها وموظفوها والمعاقبة عليها. 
ــــؤرخ ١٣  وبموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم ٩٩ الم
أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ أنشئت المديرية العامـة لمكافحـة الفسـاد 

التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. 
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ــــه  وبموجــب القــانون رقــم ٤٢ المــؤرخ ١ تمــوز/يولي
١٩٩٩، صدقـت بنمـا علـى الاتفاقيــة المشــتركة بــين البلــدان 
الأمريكية لمكافحة الفساد الـتي وقعـت في كاراكـاس بفـترويلا 

في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦. 
وينظم القانون رقم ٥٩ والمـؤرخ ٢٩ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٩ المـادة ٢٩٩ مـــن الدســتور ويعتمــد أحكامــا 

أخرى لمكافحة الفساد. 
وبموجب المرسوم رقم ٥٦ المـؤرخ ٢٣ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٠، أنشأ مكتب المراقب المالي العام مديرية عامة لمراجعـة 
حسـابات هيئـــة قنــاة بنمــا، والإدارة البيئيــة والأصــول الماليــة 

دف تحديث مهامها ومحاربة الفساد. 
ووضـع مكتـب المراقـب المـالي العـــام مشــروع قــانون 
بشأن المسؤولية الإدارية. ويركز المكتب دوما وبشكل خاص 
علـى مـهام الإشـراف ومراجعـة الحســـابات ومنــها اســتعراض 
إجــراءات العمليــات التجاريــة المرتبطــة بالدولــة (مشــــتريات 
وعقود، الخ)، ويركز كذلـك علـى الـبرامج التثقيفيـة لمكافحـة 

الفساد. 
وتعمـل المديريـة الوطنيـة للتحقيقـات الخاصـة في إطــار 
مكتـب المراقـب المـالي العـام منـذ عـام ١٩٩٥، وذلـك بغــرض 
تلقــي ومعالجــــة حـــالات الإبـــلاغ عـــن المخالفـــات في إدارة 

الأموال والأصول العامة. 
وفي الوقــت نفســه، تشــارك هيئــة مراقبــة المصـــارف 
كعضو في اللجنة التي تعمل حاليا على وضـع مشـروع قـانون 
لتوسـيع نطـاق تجـريم غسـل الأمـوال. والهـدف مـن ذلـــك هــو 
إضافـة إخفـاء المصـدر غـير المشـــروع للأمــوال و/أو اســتعمال 
الأمـــوال المتأتيـــة مـــن جرائـــم أخـــرى غـــير جريمـــة الاتجــــار 
بـالمخدرات إلى تعريـف هـــذه الجريمــة. وتشــمل الجرائــم ذات 
الصلة التي ستدرج في اقـتراح مشـروع القـانون الجديـد بشـأن 

غسل الأموال، الفساد والرشـوة ومـا إليـهما، مـن بـين جرائـم 
أخرى. 

  
باراغواي 

يشكل القانون رقـم ٩٦/٩٧٧ بشـأن التصديـق علـى 
الاتفاقيـة المشـتركة بـين البلـــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، 
والقـانون رقـم ٩٦/١٠٥ لمنـع ووقـف الأفعـال غـير المشـــروعة 
الرامية إلى إضفاء الشرعية على الأموال والممتلكات جزءا مـن 
النظـام القـانوني الوطـني. وقـد جـرى اعتمادهمـا بغـرض محاربــة 

الفساد وبعض الممارسات الدولية غير المشروعة. 
  

رومانيا 
ـــس الوطــني لمكافحــة  … أنشـئ ال في عـام ١٩٩٦، 
ـــتي تتخذهــا  الفسـاد والجريمـة المنظمـة ـدف تنسـيق التدابـير ال

مختلف مؤسسات الدولة لمحاربة [الفساد]. 
… قانون منـع الفسـاد والمعاقبـة عليـه  واعتمد البرلمان 
بوصفه القانون رقـم ٨٧ لعـام ٢٠٠٠. ويطبـق أيضـا القـانون 
رقم ٢١ لعام ١٩٩٩ بشأن منع وإدانـة غسـل الأمـوال الـذي 
اعتمـد عليـه في وضـع الأنظمـة المعنيـة بتنظيـم وتســـيير أعمــال 

المكتب الوطني لمنع غسل الأموال ومحاربته. 
وتعــززت المؤسســات ذات الصلــــة بإضافـــة هيـــاكل 
أخرى في إطار الهيئات المختلفـة المتخصصـة في محاربـة الجريمـة 

والفساد … 
وفي ســياق الإصلاحــات التشــريعية الـــتي تقـــوم ـــا 
رومانيـا، تـولي أهميــة رئيســية إلى اســتيعاب صكــوك القــانون 
الــدولي. وبوصــف رومانيــا عضــوا في مجلــس أوروبــا وبلــــدا 
مشـاركا في الاتحـاد الأوروبي توطئـة للانضمـام إليـــه، وافقــت 
بالفعل على اتفاقيات أوروبية هامة متعلقة بمسائل جزائية ... 
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وفي الوقـت الحـاضر، تجتـاز الصكـــوك الدوليــة الهامــة 
الأخرى التي وقعتـها رومانيـا في هـذا اـال مراحـل مختلفـة في 

التصديق عليها، وهي:  
الاتفاقيـــة المتعلقـــة بغســـل أمـــوال عــــائدات  (أ)

الجريمة والبحث عنها والاستيلاء عليها ومصادرا؛ 
اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد؛  (ب)
اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد؛  (ج)
اتفاقية حماية البيئة بالقانون الجنائي.  (د)

وتشـارك رومانيـا في آليـة المراقبـة الـتي وضعـها مجلـــس 
أوروبا في إطار مجموعة الدول المناهضة للفساد، والتي أنشئت 
بموجـب قـرار لجنـة الـوزراء رقـم ٧/٩٨ المـؤرخ ٥ أيـــار/مــايو 

 .١٩٩٨
… وتشــترك رومانيــــا باهتمـــام في الجـــهود المبذولـــة 
لوضع اتفاقية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية … 

وتعـد رومانيـا أيضـا مـن الفـــاعلين النشــطين في مجــال 
التعاون الإقليمي. إذ تشـارك في أعمـال منظمـات مختلفـة مثـل 
منظمة التعاون الاقتصادي في البحـر الأسـود، ومبـادرة وسـط 
ـــا،  أوروبـا، ومبـادرة التعـاون بـين بلـدان جنـوب شـرقي أوروب
كما أن بوخارست هي مقر المركز الإقليمــي لمكافحـة الجريمـة 

عبر الوطنية. 
وأعربت رومانيا مؤخرا عن استعدادها للمشاركة في 
أنشطة مبادرة مكافحـة الفسـاد المحـددة في إطـار ميثـاق تحقيـق 
الاسـتقرار… وفي ٩ آذار/مـــارس ١٩٩٩، أبلــغ وزيــر العــدل 
الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بـأن 
ـــال الفريــق  رومانيـا تعـتزم أن تشـارك مشـاركة كاملـة في أعم
العامل المعني بمكافحة الفساد في المعـاملات التجاريـة الدوليـة، 

توطئة للاشتراك في الاتفاقية التي وضعتها هذه المنظمة. 
 

الاتحاد الروسي 
يقدر الاتحاد الروسي بشدة الجهود الـتي تبذلهـا الأمـم 
المتحدة لمكافحة فساد الموظفين العموميين ورشوم، لا سيما 
ــــة دوليـــة. ونظـــرا للأهميـــة  في أثنــاء قيامــهم بمعــاملات تجاري
السياسـية والاقتصاديـة لهـذه المسـألة وضرورـا بالنســـبة لدفــع 
جـهود مكافحـة الجريمـة، بعثـت الحكومـة رسـالة تطلـب فيـــها 
ضـم الاتحـاد الروسـي كعضـو كـامل في الفريـق العـــامل المعــني 
بمكافحة الرشوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة التـابع لمنظمـة 
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي واضعـة نصـب عينيــها 
انضمام الاتحاد الروسي في المستقبل إلى اتفاقية مكافحة رشوة 
الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليــة 
… وأبـدى الاتحـاد الروسـي أيضـا عزمـــه  الـتي وضعتـها المنظمـة
اتخاذ التدابير اللازمة ليضمن في تشـريعه مسـؤولية جنائيـة عـن 
عـرض مدفوعـــات غــير مشــروعة علــى الموظفــين العموميــين 
ــــم ـــا أو تســـليمهم هـــذه المدفوعـــات.  الأجــانب أو وعده
وسيشكل انضمام الاتحاد الروسي إلى الاتفاقيـة مـن ثم خطـوة 
كبـيرة علـى طريـق مكافحـة الجرائـم، بمـا فيـها جريمـة الفســاد، 

وسيكون له صدى دولي إيجابي. 
 

سان مارينو 
لم تتخذ حكومة سان مارينو أي تدابير محددة لإنفـاذ 
ـــة العامــة ١٧٦/٥٣… و ٢٠٥/٥٤…، لكنــها  قـراري الجمعي
مشغولة ذه المشكلة إلى حد كبير. وتتضمـن المدونـة الجنائيـة 
لسان مارينو مواد مختلفة تتناول بصورة مباشرة وغـير مباشـرة 
بعض القضايا المثارة في القرارين ومنها على وجه الخصوص: 

المادة ٢٠٤ (الغش)؛  (أ)
المــواد المختلفــــة الـــواردة في الفصـــل الرابـــع  (ب)
المعنــون �الجرائــم الــتي يرتكبــها الموظفــون العموميــون ضـــد 
الإدارة العامــة�: المــادة ٣٧١ (الاختلاســــات الـــتي يرتكبـــها 
الموظـف العمومـــي)، والمــادة ٣٧٢ (التواطــؤ)، والمــادة ٣٧٣ 



2800-65369

A/55/405

(الفساد)، والمادة ٣٧٤ (قبول جزاء عن عمل منجز)، والمادة 
٣٧٥ (تنـــازع المصـــالح)، والمـــادة ٣٧٦ (إســـاءة اســـــتخدام 
الســلطة)، والمــادة ٣٧٧ (إفشــاء الأســرار الرسميــــة)، والمـــادة 
٣٧٨ (إغفـال أعمـال تتصـل بـالواجب العـــام)، والمــادة ٣٨٠ 

(رفض أداء الخدمات)؛ 
والمادة ٣٨٩ (التهرب من دفع الضرائب).  (ج)

ووافـــــق البرلمـــــان في ١٥ كـــــانون الأول/ديســـــمبر 
١٩٩٨، على القانون رقم ٩٨/١٢٣ لمكافحة غسـل الأمـوال 
والمرابحـة. كمـا تشـترك سـان مـارينو في أعمـال فريـــق الخــبراء 
التـابع لـس أوروبـا المعـني بدراسـة التدابـير اللازمـــة لمكافحــة 

غسل الأموال. 
 

سلوفينيا 
أجــرت ســــلوفينيا في عـــام ١٩٩٩ إصلاحـــا جزئيـــا 
لنظامها الجنائي، واستهدفت أيضا من وراء ذلك مواءمتـه مـع 
الصكوك الدولية في مجال قمـع الفسـاد، ولا سـيما مـع إعـلان 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجاريـة 

الدولية. 
ـــات  … وفي القــانون الجديــد بشــأن مســؤولية الكيان
القانونيــة عــن الجرائــم الجنائيــة عرفــت ســــلوفينيا لأول مـــرة 
مسؤولية الكيانات القانونية عـن جرائـم الفسـاد الـتي يرتكبـها 

موظفوها. 
وحـددت ســـلوفينيا، في قــانون الإجــراءات الجنائيــة، 
إمكانية استخدام تدابير تحري خاصة لكشـف الفسـاد وردعـه 
(ومن هذه التدابير وضع أجهزة التنصت في الهواتـف وأمـاكن 
العمل، ومراقبة الرسـائل وغيرهـا مـن الطـرود، ومراقبـة النظـم 
الحاسـوبية المتعلقـة بالمسـائل الماليـة، وتقـديم الرشـاوى الزائفـــة) 
وأفسحت اال، في ظل شروط خاصة، لمصـادرة الأمـوال أو 
الممتلكات المتأتية من جرائم الفسـاد أو غسـل الأمـوال وأيضـا 
في الحالات التي لا تفضي فيـها الإجـراءات الجنائيـة إلى حكـم 

بالإدانـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يسـرت سـلوفينيا بشـكل كبـــير 
شـروط تقـديم المســـاعدة القانونيــة الدوليــة في مجــال مكافحــة 

الفساد. 
ــــبراير ٢٠٠٠ علـــى  وصدقــت ســلوفينيا في شــباط/ف
اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون الجنـائي بشـأن الفسـاد ووقعــت 
قبل ذلك بسنة على الاتفاق المقابل وشرعت تعمل بنشاط في 
ـــاد. ويجــري  إطـار مجموعـة دول مجلـس أوروبـا المناهضـة للفس
ـــة منظمــة  حاليـا اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للتوقيـع علـى اتفاقي
التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي لمكافحـة فسـاد ورشـة 
الموظفين العموميين الأجانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة. 
وقدمـت سـلوفينيا طلبـا للانضمـام إلى الفريـق العـامل المختــص 
التـابع للمنظمـة. ويجـري في الوقـت الحـاضر اتخـاذ الإجـــراءات 
اللازمـة لتوقيـع اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للقــانون المــدني بشــأن 

الفساد. 
 

اسبانيا 
وقَّعـت اسـبانيا في ايـــة عــام ١٩٩٧ اتفاقيــة منظمــة 
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــــوة 
الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليــة 
وأودعـت صكـوك التصديـق عليـها في ايـة عـام ١٩٩٩ بعـــد 
إدخـــال التغيـــيرات القانونيـــة اللازمـــة في القـــــانون الجنــــائي 

الاسباني. 
ــــة المختصـــة في منظمـــة التعـــاون  واســتعرضت اللجن
والتنمية في الميدان الاقتصادي الإجـراءات الـتي اتخذـا اسـبانيا 
ـــض  لتنفيــذ الاتفاقيــة وقيمتــها تقييمــا إيجابيــا رغــم انتقــاد بع
جوانبها، ولا سيما مـن ناحيـة تعقـد القوانـين الجنائيـة المتصلـة 
ـــل  ــذه المســألة حــتى مــع التعديــلات الــتي أجريــت فيــها قب
التصديق. ولذلك سيجري تعديل جديد للقـانون الجنـائي مـن 

أجل تبسيط القوانين القائمة. 
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السويد 
ــــة منظمـــة  قــامت الســويد باعتبارهــا طرفــا في اتفاقي
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــــوة 
الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليــة 
بتغيـير قوانينـها المتعلقـة بالرشـوة امتثـــالا للاتفاقيــة. وأودعــت 
ـــدى المنظمــة في ٨ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩.  صـك التصديـق ل

وأصبح القانون التنفيذي ساريا في ١ تموز/يوليه ١٩٩٩…. 
وأيـدت السـويد بقـوة القيـام في إطـار المنظمـة بوضـــع 
برنـامج عمـل مؤثـر للفريـق العـــامل المعــني بمكافحــة الرشــوة، 
يشــمل إن أمكــن تعزيــز العقوبــات التأديبيــة لــردع الرشــــوة 

المتصلة بغسل الأموال. 
ونفـذت السـويد صكـوك الاتحـاد الأوروبي، ووقعـــت 
اتفـاقيتي مجلـس أوروبـا لمكافحـــة الفســاد في الميدانــين الجنــائي 
والمـدني. ويجـري في الوقـت الحـــاضر الإعــداد للتصديــق علــى 

هاتين الاتفاقيتين. 
وفي مجـال مكافحـــة غســل الأمــوال تشــارك الســويد 
مشـاركة نشـــطة في أعمــال فرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات 
المالية لمكافحة غسـل الأمـوال التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة 
في الميدان الاقتصادي. وقد أصـدرت هـذه الفرقـة ٤٠ توصيـة 
لمكافحة غسل الأموال. وتـود السـويد أن تحـافظ فرقـة العمـل 
علـى وتيرـا السـريعة في الأداء وأن تمـارس الضغـط السياســـي 
على البلدان والأقاليم التي تعتبر حتى الآن ملاذات آمنة لغسـل 
الأموال؛ كما تود أن يجـري اسـتعراض توصيـات فرقـة العمـل 
ــــز جوانبـــها المتصلـــة بقـــانون  مــن أجــل القيــام أساســا بتعزي

الشركات. 
وتحتـل قضيتـا حسـن إدارة الشـؤون العامـة ومكافحــة 
الفسـاد مركـز الصـــدارة عمومــا في جــدول أعمــال الســويد، 
وتؤيد السويد بقوة وضع اتفاقية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد. ويمكن أن يترجم هذا التأييد في إسهامات السـويد في 

المشاريع التي يضطلع ا مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة 
في مجال الحكم السليم، ولا سيما في مسألة مكافحة الفساد. 

 
 سويسرا 

التدابــير المتخــذة علــى الصعيــد الــدولي في ســــياق المعونـــة 
الإنمائية… 

قدمت سويسرا في عام ١٩٩٦ توصية اعتمدـا لجنـة 
المعونــة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان 
الاقتصادي تدعو فيـها إلى إدراج بنـد يتعلـق بمكافحـة الفسـاد 
في الاتفاقـات والعقـود المتعلقـة بالمعونـة الإنمائيــة. ومنــذ ذلــك 
الحين، أصبح هــذا البنـد أحـد البنـود المعياريـة في جميـع العقـود 
والاتفاقات الحكومية الدوليـة للمعونـة الإنمائيـة. وستسـتعرض 
لجنة المعونة الإنمائية خلال العام الحالي أولى الاســتنتاجات الـتي 

توصلت إليها في هذا الخصوص. 
ــة  واعتمـدت سويسـرا في عـام ١٩٩٨ مبـادئ توجيهي
عامة لمكافحة الفساد وتطبقها على سياستها في مجـال التعـاون 
الإنمائي ككل. ودف هذه المبادئ إلى تحسـين إدارة الأمـوال 
المرصودة للتعاون والاتفاق على إجراءات مشتركة بشأا مـع 
البلـــدان المســـتفيدة. ومولـــت سويســـــرا أعمــــالا مفاهيميــــة 
ودراسـات تطبيقيـة أجرـا الجامعـات والمنظمـات الدوليـة، ممــا 
سـاهم في تحسـين فـهم العلاقـــات المترابطــة في مســألة الفســاد 
وآلياتـه وعواقبـه؛ وقدمـت تبرعـــات ســنوية للمنظمــة الدوليــة 
للشـــفافية؛ ومولـــت جزئيـــا الرابطـــة الوطنيـــــة للشــــفافية في 
سويسرا؛ وقدمت الدعم المالي للمؤتمرات الدوليـة الـتي تتنـاول 
موضــوع الفســــاد (ليمـــا في عـــام ١٩٩٧ وديربـــان في عـــام 

 .(١٩٩٩
ــة في  ووقعـت سويسـرا اتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنمي
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة وصدقـــت عليــها في 
أيار/مايو ٢٠٠٠. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة علـى الصعيـد 
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الوطني، ركزت التعديلات التي أُدخلت حتى الآن في التشـريع 
السويسري على القطاع العام. 

 
 تايلند 

يتمثل التقدم المحرز حتى الآن علـى الصعيـد التشـريعي 
فيما يلي: 

منع الفساد والقضاء عليه 
في عام ١٩٩٩، نفذ مكتب اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
الفساد، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن منع الفساد والقضاء 
عليه، عدة تدابير تشريعية لمكافحة الفساد، ومن هـذه التدابـير 
إنفـاذ القـانون التنظيمـي لمكافحـة الفسـاد، والقـانون التنظيمــي 
للإجراءات الجنائية ضد الأشخاص شاغلي المراكـز السياسـية، 
وقـانون جرائـم الفسـاد في العطـاءات…. وهنـاك عـــدة قوانــين 
ــــة عليـــها بعـــد، ويتوقـــع  أخــرى لم يتــم النظــر فيــها والموافق
اعتمادها بصورة ائيـة في عـام ٢٠٠٠، ومـن هـذه القوانـين، 
قانون تعزيز العدالة والشفافية في عمليـة ترقيـة كبـار الموظفـين 
الحكوميين، ومدونات قواعد السلوك المنظمة لتلقـي الموظفـين 

الحكوميين للأصول وغيرها من المستحقات. 
 

المعاملات المالية الدولية غير القانونية وغسل الأموال 
ســاهمت التطــورات الــتي شــهدا نظــم الاتصـــالات 
المتقدمة والمعدات الحاسوبية في تيسير المعاملات المالية الدوليـة 
مثـل الأعمـال المصرفيـة الإلكترونيـة، وضـــاعفت مــن صعوبــة 
كشف المعاملات المالية غير القانونيـة وأنشـطة غسـل الأمـوال 
الـتي يقـــوم ــا المســؤولون التنفيذيــون في المؤسســات الماليــة. 
ــة في آب/  … سـنت الحكومـة التايلندي ولمواجهـة هـذه المشـكلة
أغسطس ١٩٩٩ قانون مكافحة غسل الأموال الـذي يـهدف 
إلى محاكمة الأشخاص عن الجرائم المنسوبة لهم وجرائم غسـل 
الأمـوال. ويتـولى مكتــب مكافحــة غســل الأمــوال مســؤولية 
تنفيذ هذا القانون. وعلاوة على ذلك، يعمـل مصـرف تـايلند 

حاليا في صياغة قانون جديد للمؤسسات المالية يتضمن بنـودا 
تنـص علـى ملاحقـة الأشـخاص بســـبب اضطلاعــهم بأنشــطة 

مالية غير قانونية باستخدام الحاسوب. 
 

الاتجار بالمخدرات 
ســنت الحكومــة التايلنديــة في عــام ٢٠٠٠ قــــانونين 
يهدفان إلى زيادة فعالية السلطات التايلندية المختصـة بالتعـامل 
مع موضوع المخدرات وتوسـيع نطـاق عملـها: وهمـا القـانون 
المنقح المتعلق بتدابير معاقبة ارمين المتورطين في جرائم تتعلـق 

بالمخدرات، وقانون مراقبة المخدرات. 
 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
صدقت المملكة المتحدة على اتفاقية مكافحـة الفسـاد 
بين موظفي الجماعات الأوروبية وموظفي الدول الأعضـاء في 

الاتحاد الأوروبي. 
وتم التصديـق في ذات الوقـــت علــى الاتفاقيــة وعلــى 
البروتوكولات (الثلاثة) المتصلة ا بما فيها الـبروتوكول الأول 
�الفسـاد� الملحـق باتفاقيـة حمايـة المصـــالح الماليــة للجماعــات 
الأوروبيـة. وفي كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، وقعـــت المملكــة 
المتحـدة اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون الجنـائي بشـأن الفســـاد 

ولم تتخذ حتى الآن أي قرار فيما يتعلق بالتصديق عليها…. 
وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وقعـــت المملكــة 
المتحدة اتفاقية منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي 
ـــين الأجــانب في المعــاملات  لمكافحـة رشـوة الموظفـين العمومي

التجارية الدولية. 
 

 ثالثا - المنظمات الدولية ومجموعات البلدان 
 مصرف التنمية الأفريقي 

قدم المصرف خلال فـترة مـن الزمـن الدعـم للأنشـطة 
الرامية إلى تعزيز وتحسين أساليب إدارة الشؤون العامة، بمـا في 
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ذلــك مكافحــة الفســاد، وجــرى ذلــك مـــن خـــلال برامـــج 
التكييــف الهيكلــي الــتي ــدف، في جملــــة أمـــور، إلى إعـــادة 
تشـكيل هيكـل الخدمـــة المدنيــة، وإصــلاح النظــامين القــانوني 

والقضائي وتعزيز القدرة على الإدارة المالية. 
وتدخـل المسـائل المتعلقـة بحسـن إدارة الشـؤون العامــة 
ضمن المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عنـد تقييـم أداء البلـد مـن 
أجـل تخصيـص مـــوارد هــذه اموعــة المصرفيــة …. وتشــمل 
ـــبرامج  الاعتبــارات الأخــرى الــتزام البلــد بــالإدارة الســليمة ل
النفقات العامة، ووجود قدر أكبر من المساءلة، وتحسين البيئـة 

القانونية والتنظيمية …. 
ومن أجل زيادة تعزيز عمليات المصرف، أعيد النظـر 
في سياسـات وإجـراءات المشـــتريات المعمــول ــا ابتــداء مــن 
… وقد أدخلت بعض البنود لجعل  كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 
الوثـائق المتعلقـة بالسياسـة العامـة أكـثر فعاليـة في وقـف الغـــش 
والفســـاد وردعـــهما ومراقبتـــهما. ونتيجـــة لذلـــــك، يمكــــن 
للمصرف الآن أن يلغي جزءا من القرض أو أن يلغــى القـرض 
برمتــه إذا ثبــت لــه وجــود الفســاد، كمــا يمكنــه أن يفــــرض 
جزاءات على أي شركة يتبين أا ضالعـة في ممارسـات الغـش 
أو الفســاد، بمنعــها مــن المشــاركة لمــدة مــن الزمــــن يقررهـــا 
المصـرف في المشـاريع الـتي يمولهـا. وقـد أدمجـت هـذه البنــود في 
الوثائق الموحدة لتقديم العطـاءات للمصـرف لكـي يسـتخدمها 
المقترضون. وخلال السنتين المـاضيتين، ألغـى المصـرف حـوالي 
٣٠ عملية لتقديم العطاءات وطلب مـن المقـترضين المعنيـين في 
جميــع هــذه الحــالات إعــادة تقــديم عروضــهم …. وســــوف 
يواصـل المصـرف دعـم الـبرامج والسياسـات الهادفـة إلى وقــف 
الغش والفساد وردعهما من خـلال إصـلاح وتعزيـز الشـفافية 

والمساءلة في الإدارة الشاملة للموارد العامة. 
 
 
 

الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 
يدخـــل تنفيــــذ قـراري [الجمعيـة العامــة] [١٧٦/٥٣ 
و ٢٠٥/٥٤] ضمـن اختصـــاص الــدول الأعضــاء في الرابطــة 
الأوروبيـة للتجـارة الحـرة. وتلـتزم الرابطـة، كمنظمـــة، بتعزيــز 
التجارة الحرة غير أا لا تشارك عمليـا في أي إجـراء ملمـوس 
ــــير  لمكافحــة الفســاد والرشــوة أو غيرهمــا مــن الممارســات غ
القانونيـة. ومـع ذلـك تـرى أمانـة الرابطـــة الأوروبيــة للتجــارة 
الحـرة أن تعزيـز التجـارة القائمـة علـى أنظمـة ومبـادئ تجاريـــة 
تحظى باعتراف أطـراف عديـدة، مثـل الشـفافية وعـدم التميـيز 
واحـترام سـيادة القـانون، يتيـح للرابطـة المسـاهمة بصـــورة غــير 

مباشرة في تحقيق الهدف ذاته. 
 

صندوق النقد الدولي 
اعتمد الس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سياسـة 
خاصـــة بشـأن حســـن إدارة الشــؤون العامــة يمكــن الاطــلاع 
عليــها في موقعــه علــى شــبكة الإنــترنت في العنــــوان التـــالي: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govinde

x.htm . ولا يتبـع الـس التنفيـذي للصنـدوق سياســـة محــددة 

ـــدوق يقــر بــأن  … غـير أن الصن فيمـا يتعلـق بغسـل الأمـوال، 
الآثار التي تنجم عن الفساد وغسل الأمـوال تثـير قضايـا هامـة 
بالنسبة لمصداقية وفعاليـة برامـج صنـدوق النقـد الـدولي، كمـا 
أنـه ينظــر في هــذه المســائل في ســياق المــادة الســابعة المتعلقــة 
ــــدوق والمســـاعدة  بالمشــاورات والحصــول علــى مــوارد الصن
التقنيـة. ويؤيـد الصنـدوق وضـع ضوابـط ماليـة داخليـة قويـــة، 
كما يؤيد الإشراف على المؤسسات الماليـة الداخليـة والمراكـز 
المصرفية الخارجية وتنظيمها بمـا في ذلـك وضـع تدابـير الهـدف 
منــها ردع غســل الأمــوال. وعــــلاوة علـــى ذلـــك، يواصـــل 
الصنـدوق اسـتعراض إجراءاتـه لتحديـد السـبل الـتي يمكـن مـــن 
خلالهـا أن يقـوم بـدور إيجـابي فــــــي الحـد مـــن الآثــار المضــرة 



3200-65369

A/55/405

ـــــق بتعزيــــز  للفســـاد وغســـل الأمـــوال، لا ســـيما فيمـــا يتعل
الضمانات عند استخدام أمواله. 

ـــوة  ويتـألف عمـل الصنـدوق في محاربـة الفسـاد والرش
ــــي  مـــن عنصريـــن رئيســـيين، يتمثـــل أولهمـــا في قيـــام موظف
الصنـدوق بـإجراء عـدد مـن المشـاريع البحثيـــة للوقــوف علــى 
أسـباب الفسـاد وعواقبـه الاقتصاديـة، لا سـيما الفســـاد الــذي 
يــأخذ شــكل غســل الأمــوال والتحويــــلات غـــير القانونيـــة. 
وثانيــهما في قيــام الصنــدوق بوضــع عــدة مدونــات لقواعـــد 
السـلوك الجيـد ودعـوة البلـدان الأعضـاء إلى اعتمادهـــا. وهــي 
ـــة الممارســات الســليمة في الشــفافية الضريبيــة،  تشـمل، مدون
ومدونــة الممارســــات الســـليمة في شـــفافية المســـائل النقديـــة 
ـــدوق أيضــا مــن خــلال عملــه بشــأن  والماليـة. ويشـترك الصن
القطاعـات الماليـــة في الجــهود المبذولــة لتقييــم مــدى الامتثــال 
لمبادئ بازل الأساسيـــــــة للإشـراف المصـرفي الفعلـي. وكثـيرا 
مـا ينـاقش موضـوع تنفيـذ المدونـــات ذات الصلــة والتجــارب 
ـــوم ــا  المتعلقـة ـا كجـزء مـن عمليـة المراقبـة السـنوية الـتي يق
الصندوق مع كل بلـد مـن البلـدان الأعضـاء … وبـوجه عـام، 
ـــا تحــد مــن  فـإن مختلـف هـذه المدونـات إن نفـذت تنفيـذا فعلي

احتمالات حدوث الفساد. 
 

مركز التجارة الدولية 
لا يدخـل قـرارا [الجمعيـــــــــــة العامـــــــة] [١٧٦/٥٣ 
و ٢٠٥/٥٤] ضمن ولاية مركز التجارة الدولية … وبـالرغم 
من ذلك، ينفذ المركز برنامجا لبناء القدرات في إدارة عمليـات 
الشـراء والإمـداد علـى الصعيـد الـدولي، يشـــمل، ضمــن عــدة 
ـــديم المســاعدة التقنيــة في مجــال المشــتريات العامــة.  أشـياء، تق
ـــدان الناميــة والاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلــة  وبطلـب مـن البل
انتقال، ومع مراعاة المتاح من التمويل، يقدم المركــز المسـاعدة 
في وضع نظم أكثر فعالية وشفافية في مجال المشتريات العامـة. 
وشملت الأنشطة الأخيرة للمركز على الصعيـد الإقليمـي عقـد 

مؤتمريــن في موضــوع إصــــلاح المشـــتريات العامـــة (للبلـــدان 
الأفريقيـة في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، ولبلـدان المغــرب 
العربي في شباط/فبراير ٢٠٠٠) توليا تحديد المبـادرات المتعلقـة 

بالشفافية ومكافحة الفساد. 
 

رابطة تكامل أمريكا اللاتينية 
وقّـع حـــتى الآن في إطــار الرابطــة علــى بروتوكولــين 
إضـافيين متعلقـــين بمنــع المعــاملات الجمركيــة غــير المشــروعة 

ومكافحتها هما: 
البروتوكــــــول الحـــادي والعشـــرون المرفــــق  (أ)
باتفـــاق النطـــاق الجزئـــــي للتكــــامل الاقتصــــادي رقــــم ١٨ 
(AAP.CE 18.21)، الــذي وّقــع بــين حكومــــات الأرجنتـــين 

وأوروغواي وباراغواي والبرازيل في ٥ آذار/مارس ١٩٩٨؛ 
البروتوكول الثالث والعشرون المرفق باتفـاق  (ب)
ـــدول  التكـامل الاقتصـادي رقـم ٣٥، الموقـع بـين حكومـات ال
الأعضـــاء في الســـوق المشـــتركة لبلـــدان المخـــروط الجنــــوبي 

وحكومة شيلي في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
 

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
ارتقــى موضــوع الفســاد خــــلال الســـنوات القليلـــة 
الماضية ليحتل أولوية متقدمة فيما بين الحكومات الأعضـاء في 
منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان الاقتصـــادي، ســـواء في 
علاقاا مع بعضها البعض أو مع الحكومات غـير الأعضـاء في 
المنظمـة. … ويتمثـل جوهـر مـا تبذلـــه المنظمــات مــن جــهود 
لمكافحة الفساد في اتفاقية مكافحة رشوة الموظفـين العموميـين 
الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة. وبعـد أن اعتمـــدت 
هـــذه الاتفاقيـــة في عـــام ١٩٩٧، دخلـــــت حــــيز النفــــاذ في 
شباط/فبراير ١٩٩٩ في جميع بلــدان المنظمـة، وهـم ٢٩ بلـدا، 
وفي خمسة بلدان غير أعضاء، باعتبار أا مفتوحة لتنضم إليـها 

سائر البلدان. … 
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وتقدم هذه الاتفاقية تعريفا واضحا للرشوة، وتطالب 
البلـدان بسـن تشـريعات تجـرم الرشـوة جنائيـا وتفسـح اـــال 
لتبادل المساعدة القانونية. كما أـا تشـجع التنسـيق فيمـا بـين 
الأطراف الموقّعة من خلال الفريق العامل المعني بالرشوة التابع 
لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـــادي … وتدعوهــا 
إلى تنفيـذ برنـامج يســـتهدف رصــد هــذه الاتفاقيــة وتنفيذهــا 

تنفيذا كاملا. 
وتعــززت الاتفاقيــة بالتوصيــة المنقحــــة لعـــام ١٩٩٧ 
لس منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي … الـتي 

تشتمل على التدابير التالية: 
تـرى التوصيـة المنقحـة أنـه ينبغـــي، في ميــدان  (أ)
المشـتريات العامـة الـتي تجـري مـن خـلال المعـــاملات الدوليــة، 
مطالبة الشركات بالإمسـاك بسـجلات المحاسـبة المناسـبة، وأن 
تعتمـــد ضوابـــط داخليـــة، وأن تخضـــع لمراجعـــات خارجيــــة 

للحسابات؛ 
وتحث التوصية المنقحة علـى التنفيـذ الفـوري  (ب)
لتوصيـة عـام ١٩٩٦ المتعلقـة بمـدى إمكانيـة الخصـــم الضريــبي 
للرشاوى المدفوعة للموظفين الأجانب. وتطلب هذه التوصيـة 

من البلدان ألا تسمح بوجود إمكانية لهذا الخصم …؛ 
تعيد تأكيد التوصية السابقة لمكافحة الفسـاد  (ج)
في المشـتريات الممولـة بالمســـاعدات، والــتي تدعــو البلــدان إلى 
وضـع شــروط متعلقــة بمكافحــة الفســاد في عمليــات الشــراء 

الثنائية الممولة عن طريق المساعدات. 
… وكجـزء مـن تنفيـذ توصيـة مجلـس منظمـة التعــاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بشـأن تحســين آداب المهنــة في 
الخدمـة العامـة (١٩٩٨)، قـامت دائـــرة الإدارة العامــة التابعــة 
للمنظمـة بدراســـة اســتقصائية في صيــف عــام ١٩٩٩ بشــأن 

أخلاقيات الإدارة في الخدمة العامة لبلداا الأعضاء. 

… وتساعد المنظمة أيضا حكومات ثلاثــة عشـر بلـدا 
من بلدان أوروبـا الوسـطى وأوروبـا الشـرقية لتحسـين الإدارة 

فيها من خلال برنامج سيغما …. 
… واعتمـدت لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة توصيـة في عــام 
١٩٩٦ لمعالجة الفساد المتعلق بشراء السلع والخدمـات الممولـة 
عـن طريـق المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. وقـــامت جميــع البلــدان 
الأعضـاء في هـذه اللجنـــة في وقــت لاحــق بإدخــال أو تعزيــز 

 … تدابير في هذا الصدد. 
… وتقـوم المنظمــة حاليــا بتنقيــح المبــادئ التوجيهيــة 
ـــك  للشـركات المتعـددة الجنسـيات لعـام ١٩٧٦، … بمـا في ذل

المبادئ المتعلقة بمجال التراهة.  
… وتشمل مبادئ تسيير الشركات المعتمدة من قبـل 
المنظمـة عـدة أحكـام لتحسـين المحاسـبة والشـفافية وذلــك مــن 
… وقــد صــرح الأمــين العــام لمنظمــة  أجـل تشـــجيع التراهــة 
ـــدان الاقتصــادي مؤخــرا بــأن اتفاقيــة  التعـاون والتنميـة في المي
الرشــوة (المقصــورة الآن علــى الحكومــات) يمكــن توســــيعها 

لتشمل الرشوة في القطاع الخاص. 
… ويسـاعد عمـل المنظمـة بشـأن فـرض الضرائــب في 
مكافحـة الفسـاد، لا سـيما العمـــل بشــأن المــلاذات الضريبيــة 
ـــدان في  وبشـأن القواعـد المناسـبة لتوزيـع الدخـل فيمـا بـين البل

مجال تسعير التحويلات فيما بين الشركات. 
… وأكمــل مركــز التنميــة التــابع للمنظمــة مؤخــــرا 
تحليـــلات سياســـية واقتصاديـــة للفســـاد في باكســـتان وبنــــن 

وبوليفيا والفلبين والمغرب. 
… وتم فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليـة لغسـل 
الأمـوال بصـورة مباشـــرة بالفســاد الــذي يمكــن إخفــاؤه مــن 

خلال عمليات غسل الأموال. 
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ــــذ مدونـــة مكافحـــة الفســـاد  … وللمســاهمة في تنفي
لجنوب شرقي أوروبـا، دعيـت المنظمـة للقيـام بأعمـال الأمانـة 

لمبادرة مكافحة الفساد في إطار ميثاق الاستقرار. 
وقــــد بــــدأ العمــــل في شــــبكة مكافحــــــة الفســـــاد 
للاقتصادات الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، وهي 
منتــدى للمنظمــات الحكوميــة ومنظمــــات القطـــاع الخـــاص 
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في أوروبا 

الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق. 
 

ــــة بالأمانـــة العامـــة  إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعي
للأمم المتحدة 

تقــوم شــعبة الاقتصــادات العامــة والإدارة العامــــة في 
إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة بتنفيـذ الفقـــرة ٥ مــن 
قرار الجمعية العامة ١٧٦/٣٥ … ضمن ولايتها التي تخول لهـا 
ـــدول الأعضــاء في تعزيــز إدارــا العامــة وماليتــها  مسـاعدة ال
ــــــز المســـــاءلة والشـــــفافية والـــــروح  العامــــة، وتشــــمل تعزي

والأخلاقيات المهنية لوقف الفساد ومكافحته …  
وثمـة مبادرتـان هامتـان في أفريقيـا مـــن بــين أنشــطتها 

الرئيسية في هذا اال هما: 
ميثاق الخدمة العامة ومدونـة قواعـد السـلوك  (أ)
… وسـيقدم مشـروعا الميثـاق والمدونـة  على الصعيد الإقليمـي 
إلى المؤتمر الثالث لـوزراء الخدمـة المدنيـة للبلـدان الأفريقيـة مـن 
أجــــل اعتمادهمــــا. وبمجــــــرد اعتمـــــاد الميثـــــاق والمدونـــــة، 
ستستخدمهما البلدان كوسيلة مرجعية في اسـتحداث المواثيـق 
أو مدونات الخدمة العامة ـا أو تحسـينها. ولا بـد أن تسـاعد 
هــذه الأنشــطة في وضــع المعايــير وتنفيذهــــا لمنـــع المســـؤولين 
العموميين من طلـب الرشـاوى أو ممارسـة أي أشـكال أخـرى 

من الفساد؛ 

ـــة  (ب) وتركــز دراســة مقارنــة عــن آداب الخدم
العامـة في أفريقيـا ... أجريـت برعايـة برنـــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمــائي في أفريقيــا، علــى آداب الخدمــــة العامـــة في أوغنـــدا 
وجنوب أفريقيا والسنغال وغابون وغانـا والكامـيرون وكينيـا 
ومدغشــقر وناميبيــا ونيجيريــا .... وتســاعد الدراســة أيضـــا 
الحكومات وشركائها في التنمية والجماهـير بصفـة عامـة علـى 
تحديــد اــالات ذات الأولويــة لمكافحــة الفســاد مــــن أجـــل 
ـــة  التدخــل فيــها وتمويلــها ... وســيتاح تقريــر ــائي في صيغ
الكترونيـة سـهلة الاسـتعمال علـى موقـع علـى الإنـــترنت بغيــة 
نشـره علـى نطـــاق واســع وبطريقــة ميســورة. وعــلاوة علــى 
ذلك، ستتاح عند الطلب قـاعدة بيانـات شـاملة تضـم بيانـات 
أولية. وعلى الصعيد الوطني، ستعمم تقارير قطرية للمشـاركة 

في الحوار الدائر بشأن سياسات مكافحة الفساد.  
 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
يتناول برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مسـألة الفسـاد 
كمشكلة متعلقة بحسن إدارة الشؤون العامة، وذلك اسـتجابة 
لقـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ٥٩/٥١ المعتمـــد في ٢٨ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٧. ومنذ ذلك الحين، يعتـبر الحـد مـن 
الفساد أمرا حاسما لبلوغ الهدف العـام لبرنـامج الأمـم المتحـدة 
الإنمائي المتعلق بتخفيف حدة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعيـة 

المستدامة التي تركز على البشر ... 
ويوصــي برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي في ســــياق 
ـــات تنســيق المعونــة، باتبــاع  اضطلاعـه بـدوره الرائـد في عملي
جه في البرامج الوطنية التي ترتقي بالتراهة في الحكـم ويصيـغ 
لهـا مـا تحتاجـه مــن سياســات ويســاعد في تعبئــة المــوارد مــن 
أجلــها. ويتســم النــهج الــذي يتبعــه برنــامج الأمــم المتحــــدة 
الإنمــائي بمرونتــه، ويراعــي بعنايــة الاحتياجــات والأولويـــات 

القطرية المختلفة ويكفل تحديد المسؤوليات بوضوح. 
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وعلـى الصعيـد العـالمي، تقـود شـــعبة التنميــة الإداريــة 
وشـؤون الحكـــم الجــهود الــتي يبذلهــا برنــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمائي لمكافحة الفساد ... وذلك في إطار برنـامج للمسـاءلة 
والشفافية. ويهدف برنامج المساءلة والشفافية إلى بناء وتعزيز 
القـدرات الراميـــة إلى تحســين المســاءلة والشــفافية عــن طريــق 
عنصريـــن رئيســـيين همـــا: أنظمـــة الإدارة الماليـــة والمســــاءلة؛ 
ومبــادرات الارتقــــاء بالتراهـــة (مكافحـــة الفســـاد). ويركـــز 
[الأخـير] علـى ثلاثـة مجـالات حاسمــة تتصــل بتيســير التنســيق 
والحـوار، وإقامـة الشـراكات، وتعزيـز القـدرات علـى الصعيـــد 

الوطني لوضع استراتجيات شاملة لمكافحة الفساد. 
… وكانت المساهمة الضخمــة الـتي أسـهم ـا برنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي في تنظيـم وعقـد المؤتمـر الـدولي التاســع 
لمكافحـة الفسـاد في ديربـان بجنـوب أفريقيـا في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر ١٩٩٩ أحــد العنــاصر الرئيســية في دعمــه لمكافحــــة 
الفساد خلال السنة الماضية. وتمثلـت إحـدى النتـائج الملموسـة 
ـــالغ  للمؤتمـر في نشـر الـتزام ديربـان الـذي أعلنـه المشـتركون الب
عددهـم نحـو ٥٠٠ ١ والـذي تضمـن إجـــراءات محــددة لكــي 
تتخذها القطاعات الرئيسية في حرا ضـد الفسـاد. وفي مجـالي 
الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل غـــير مشــروع، 
ذُكرت كمجالات رئيسـية للمتابعـة الإجـراءات الـتي يتخذهـا 
اتمـع المصـرفي الـدولي لمراقبـــة غســل الأمــوال، وبعــد ذلــك 
تيسير إعادة هذه الأمـوال إلى أوطاـا. ويـرد فيمـا يلـي النـص 

المقتبس ذو الصلة من التزام ديربان:  
اتمع المصرفي 

إننـا نشـجع أعضـاء اتمـع المصـرفي وغــيرهم 
علــى التوصــل إلى اســتجابات (مــن بينــها التزامـــات 
دوليــة يمكــن إنفاذهــا) تســــجل المعـــاملات بفاعليـــة 
وتكبــح مســــتويات غســـل الأمـــوال وتيســـر عـــودة 
الأمـوال الـتي سـلبها قـادة البلـدان الناميـة إليـها. وإننـــا 

نجد أنه من غير المقبول إطلاقا أن تستثمر الأمـوال في 
مؤسســـات في العـــالم المتقـــدم لصـــــالح حفنــــة مــــن 
الفاســـدين بينمـــا يحتاجـــها ملاكـــــها الحقيقيــــون في 

الجنوب احتياجا شديدا لتحقيق صالح الجميع.  
 

البنك الدولي 
ــــك الـــدولي بـــالتصدي لمشـــكلة الفســـاد،  يلــتزم البن
كمسألة إنمائية تخص عملائه من البلدان، وكذلك مـن وجهـة 

نظر ائتمانية متصلة بالمشاريع التي يمولها. ... 
… لقد بلغت جـهود البنـك الطويلـة الأمـد مـن أجـل 
ــول/سـبتمبر  إحاطة عملياته بإطار من التراهة حدا فاصلا في أيل
١٩٩٧، عندمـــا أقــــر مجلــــس المديريــــن التنفيذيــــين للبنــــك 
استراتيجية لمكافحة الفساد تضع خطـة بـالإجراءات الـتي تتبـع 

في أربعة مجالات رئيسية هي: 
يبذل البنك كل جهد لمنع الغش والفسـاد في  (أ)

المشاريع والبرامج التي يمولها؛  
يساعد البنك البلدان في طلب المسـاعدة مـن  (ب)

أجل كبح الفساد؛ 
يدمــج البنــك شــواغله إزاء الفســاد بشــــكل  (ج)
مباشر في صميم تحليلاته القطرية وقراراته المتعلقة بالإقراض؛ 

ــــة  يســـهم البنـــك في الجـــهود الدوليـــة لمحارب (د)
الفساد. 

... ولكـي يدعـم البنـك جـهوده، وضـع خطـة عمـــل 
عامـة لمكافحـة الفسـاد في السـنة الماليـة ١٩٩٩ ... أمـــا خطــة 
ـــنة الماليــة ٢٠٠٠ ... فتدعــو إلى  العمـل لمكافحـة الفسـاد للس
ــــهج الـــذي بـــدأ في عـــام ١٩٩٧  مواصلــة توســيع نطــاق الن
ــــائج علـــى أرض  وتعميقــه، وزيــادة التركــيز علــى تنفيــذ النت

الواقع. ... 
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الحد من الغش والفساد في المشاريع التي يدعمها البنك 
وبغيـة تعزيـــز قــدرة البنــك الــدولي الرقابيــة عمومــا، 
اعتمـد البنـك في عـام ١٩٩٧ إطـــار عمــل المنظمــات الراعيــة 
للجنة تحت عنوان �تحديد المسار�، وهو ـج حديـث للغايـة 
ـــى نطــاق واســع  يتعلـق بـالضوابط الداخليـة، وتتبعـه حاليـا عل
مؤسسـات ماليـة رائـدة. وفي عـام ١٩٩٧ أيضـــا، قيــم البنــك 
ضوابطـه الائتمانيـة المتعلقـــة بالمشــاريع الــتي يمولهــا وأشــار إلى 
ضــرورة تعزيــز قدراتــه الإشــرافية علــى الجوانــب الائتمانيــــة 
للقـروض الـتي يقدمـها ... وكجـزء مـن عمليـة الموافقـــة علــى 

القروض ، قام البنك بما يلي: 
تحسين وإحكام الطريقة التي يقيم ـا مقـدرة  (أ)
المقترضين في مجال الشـراء، والإدارة الماليـة، والمخـاطر المتصلـة 

بالفساد؛ 
تكثيف الإشراف على عقود الشراء الصغيرة  (ب)
عن طريق عمليات خاصـة لمراجعـة الحسـابات لفـترات سـابقة 
تجريها شركات متخصصة بالنيابة عن البنك. وقد اسـتكملت 
٢٦ عمليـة مراجعـــة خاصــة كشــفت عــن وجــود ٢٢ حالــة 
لإساءة الشراء، بلغـت القيمـة الكليـة لهـذه العقـود ٣٧ مليـون 

دولار؛ 
إضافـة أحكـام جديـدة لمكافحـة الفسـاد فيمــا  (ج)

يتصل بالمبادئ التوجيهية للشراء؛ 
زيادة عدد موظفي الإدارة المالية والشراء …  (د)

بقدر كبير …  
… وللمســاعدة في التعويــض عــن المخــاطر المـــتزايدة 
الناجمة عــن الطـابع المتغـير للمشـاريع الممولـة مـن البنـك، عـزز 

البنك إدارته المالية للمشاريع التي يمولها.    
... وفي أيار/مايو ١٩٩٨، أنشئت لجنة للرقابـة علـى 
الغـش والفسـاد، عـهد إليـها بمسـؤولية التحقيـــق في الاامــات 

المتعلقة بحالات الفساد التي تـورط فيـها موظفـو البنـك، سـواء 
داخل البنك أو فيما يتصل بالعقود التي يمولها. ...  

تقديم العون للبلدان التي تطلب المساعدة 
شملـت المشـاريع المنفـذة مؤخـــرا الراميــة إلى التصــدي 
للشـواغل المتصلـة بالفسـاد، علـــى ســبيل المثــال، تقــديم دعــم 
ـــا؛ وللإصــلاح القضــائي في  لإدارة الضرائـب في تـايلند ولاتفي
ألبانيا وغواتيمالا والمغرب، ولإصلاح الخدمة الإدارية والمدنية 
في بوليفيا وجمهورية تترانيا المتحدة وغانا ولاتفيا، وللإصـلاح 

التنظيمي في جورجيا.  
... وتقدمت إلى البنك بلدان كثيرة بطلبـات صريحـة 
للحصـول علـى مسـاعدة مـن بينـها إثيوبيـا وإكـوادور وألبانيـــا 
وإندونيســيا وبــاراغواي وبنــن والبوســنة وبوليفيــــا وأوغنـــدا 
ــــا المتحـــدة وجورجيـــا وســـلوفاكيا  وتــايلند وجمهوريــة تتراني
وغواتيمـالا والفلبـين وكولومبيـا ولاتفيـا والمغـرب ونيكــاراغوا 

واليمن.  
... وللمسـاعدة في بنـاء الالـتزام بـــين المقــترضين مــن 
البنك، يبدأ العمل التنفيـذي للبنـك داخـل البلـد غالبـا بـإجراء 
اسـتقصاءات تجريبيـة متعمقـة للمســـاعدة في تشــخيص طبيعــة 
المشاكل ومداها وزيادة الوعي العام. فعلى سبيل المثال، تقــدم 
الدراســة الــتي أجريــــت مؤخـــرا لمنطقـــة اللجنـــة الاقتصاديـــة 
لأفريقيا، والمعنونة �مكافحة الفساد في مرحلة الانتقـال: حـل 
مشكلة الاستيلاء على الدولـة� تحليـلا تجريبيـا متعمقـا لأنمـاط 
الفساد استنادا إلى دراسات استقصائية رصينة، وتقـترح جـا 
متعددة للإصلاح تعتمد على الحالـة الخاصـة للبلـد ... وتجمـع 
بــين المســؤولين العــامين (ومــن بينــهم البرلمــانيون) والقطـــاع 
الخاص واتمع المدني لوضع استراتيجيات لمكافحة الفساد.    
... ويعــد تقاســم المعــارف عنصــرا حيويــا آخــــر في 
المساعدة الــتي يقدمـها البنـك إلى البلـدان في محاربتـها للفسـاد. 
فعن طريق قيام معهد البنك الدولي بعقد حلقات دراسية فيما 
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يزيـد علـى ٣٥ بلـدا، سـاعد المعـهد في توســـيع نطــاق الحــوار 
التشـاركي بـين جميـع قطاعـات اتمـع ومـن بينـهم البرلمــانيون 
والمســـؤولون الحكوميـــون والقضـــــاة ومراجعــــو الحســــابات 
العموميون ووسائل الإعلام والمنظمات غـير الحكوميـة المحليـة. 
ـــك الــدولي أيضــا مــا يزيــد علــى ٤٠ دورة  وعقـد معـهد البن
تدريبيـة وحلقـة عمـل في مجـال التحقيقـات الصحفيـة والرقابـــة 
البرلمانية ... وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى �الدورة 
الأساسية� المبتكرة في مجال محاربة الفساد التي عقـدت خـلال 
السـنة الماليـة ١٩٩٩ بمشـــاركة مســؤولين وممثلــين مــن ســبعة 
بلدان أفريقية. وباسـتخدام أسـاليب التثقيـف التقليديـة أو مـن 
بعــد، أسـفرت هـذه الـدورة عـن وضـع اســـتراتيجيات وطنيــة 
ـــذه  لمكافحــة الفســاد في البلــدان المعنيــة أو أدت إلى تنقيــح ه
الاسـتراتيجيات. وبنـاء علـى هـــذا النجــاح، ســيجري تكــرار 
الــدورة الأساســــية في أمريكـــا اللاتينيـــة والبلـــدان الأفريقيـــة 
الفرانكوفونيـة في الســـنة الماليــة ٢٠٠١. ... ويتقاســم البنــك 
معلوماته مع شـركاء آخريـن عـن طريـق موقـع خـارجي علـى 
شـبكة الإنـترنت معـني بمكافحــة الفســاد؛ وعــن طريــق إقامــة 
شراكات مع منظمات دولية من قبيل منظمة التعاون والتنميـة 
في الميـــدان الاقتصـــادي وبرنـــامج الأمـــم المتحـــــدة الإنمــــائي 
والمصــارف الإنمائيــة الإقليميــة المتعــــددة الأطـــراف والرابطـــة 
البرلمانية للكومنولث؛ وعن طريق تقاسم المعلومـات والأفكـار 
مع منظمات غير حكومية، مثل منظمة الشفافية الدولية ... 

 
ـــــل  إدمــــاج الاعتبــــارات المتعلقــــة بالفســــاد في صميــــم العم

التنفيذي للبنك 
... ويضع البنك حاليا في اعتباره صراحـة عنـد اتخـاذ 
قراراتـه بـالإقراض مـدى تأثـير نوعيـة الحكـــم وحجــم الفســاد 
على اقتصاد البلــد المقـترض. ... وكـرس فريـق بحـوث التنميـة 
في البنـك مـوارد ضخمـة للبحـث في المسـائل المتعلقـة بالفســاد 
أضـافت إلى الكـم المـتزايد مـن الأعمـال التحليليـة علـى نطـــاق 

العـالم الـتي تبـــين بوضــوح وجــود صــلات قويــة بــين الحكــم 
والفقر. ... 

دعم الجهود الدولية الرامية إلىالتصدي للفساد 
يحقـــق الآن تنســـــيق أفضــــل إلى حــــد كبــــير بــــين 
المؤسســات الماليــة الدوليــة، ويجــري تقاســم قــدر أكــبر مــــن 
المعلومـات فيمـا يتعلـق بجميـع جوانـــب الفســاد. فعلــى ســبيل 
المثـال، أنشـأت المصــارف الإنمائيــة الخمســة الكبــيرة المتعــددة 
الأطـــراف فريقـــا عـــــاملا مشــــتركا للمســــاعدة في تنســــيق 
السياسات وتقاسم المعلومات ... وأخيرا، يتمتع البنك بمركز 
المراقـب في فريـق الخـبراء الدوليـين المعـني بالفسـاد الـذي نظمــه 
الانتربول لتقييم الصلات القائمة بين الفسـاد وغسـل الأمـوال 
والجريمة . ... ويتعاون البنك تعاونا وثيقا أيضا مـع عـدد مـن 
المنظمات غير الحكوميــة ... للتوصـل إلى فـهم أفضـل للكيفيـة 
الـتي يقـوض ـا الفسـاد التنميـة ولتحسـين اســـتراتيجية البنــك 

لمحاربة الفساد في منابعه. 
وقـد أوجِــــز التقــدم الــذي أحــرزه البنــك منــذ عــام 
١٩٩٧ بشأن مكافحة الفساد وكفالة سلامة الحكم في تقرير 
أخير معنون �مساعدة البلدان في محاربة الفساد: التقدم المحرز 
في البنك الدولي منذ عام �١٩٩٧، من المقرر نشـره في آب/ 

أغسطس ٢٠٠٠. 
 

المنظمة الجمركية العالمية 
ـــة العالميــة إعلانــا عــن  اعتمـد مجلـس المنظمـة الجمركي
ـــا  النـــزاهة في الجمــارك في دورتــه الســنوية المعقــودة في أروش
بجمهوريـة تنــزانيا المتحـدة في حزيـران/يونيـــه ١٩٩٣. ويضــم 
الإعلان ١٢ توصية محددة لكي تسـتعين ـا إدارات الجمـارك 

من أجل تحسين نـزاهتها. 
واسـتضافت المنظمـة الجمركيـة العالميـة منتـــدى دوليــا 
مفتوحا عن النـزاهة في الجمارك في نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ ... 
ـــات المرفوعــة إلى مجلــس  وأصـدر المنتـدى مجموعـة مـن التوصي
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المنظمة الجمركية العالمية بشأن الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا 
في المسـتقبل. واسـتنادا إلى [هـذه] التوصيـات ... أنشـأ مجلــس 
المنظمـة الجمركيـة العالميـــة الفريــق العــامل المعــني بالنـــزاهة في 
حزيران/يونيه ١٩٩٨ وأوكل إليه مهمة وضع مشـروع خطـة 
عمـل المنظمـة فيمـا يتصـل بالنــزاهة. ونفَّــذ الفريـق ولايتــه ... 
ومن المقترح حاليا أن ينشئ الس لجنة فرعية معنية بالنــزاهة 

تابعة للمنظمة تشرف عليها اللجنة التقنية الدائمة. 
واعتمـد مجلـس المنظمـة الجمركيـة العالميـة خطـة عمــل 
المنظمـة بشـأن النــزاهة في حزيـران/ يونيـــه ١٩٩٩. وتتوخـــى 

خطة العمل في جملة أمور القيام بما يلي: 
دراسـة وتحليـل النمـاذج وأفضـل الممارســـات  (أ)

القائمة؛ 
إعداد ورقات دراسية لقياس كفاءة الجمارك  (ب)

وأدائها في مجال النـزاهة من خلال التقييم الذاتي والمتبادل؛ 
تعزيــز التركــيز علــــى النــــزاهة في منتجـــات  (ج)

وبرامج المنظمة في مجال المساعدة التقنية. 
 منظمة التجارة العالمية 

تعتبر مهمة منظمة التجـارة العالميـة المتمثلـة عمومـا في 
ـــى القواعــد، مســاهمة هامــة في  إنشـاء نظـام تجـاري يعتمـد عل
محاربة الفساد والرشوة. فالنظـام … مبـني علـى عمليـة لسـيادة 
القانون على المستوى الوطني فيما يتعلق بالشروط التي توضـع 
لإدارة التجـارة الدوليـة. وتقتضـي المـادة العاشـرة مـن الاتفــاق 
العام للتعريفات الجمركية والتجارة مثلا النشر الفوري لجميع 
القوانين والقواعد التنظيمية والقـرارات القضائيـة والتنظيمـات 
ـــة تمكــن الحكومــات  الإداريـة المتعلقـة بالتجـارة الدوليـة بطريق
والمتـاجرين مـن التعـــرف عليــها … وحيثمــا يســمح بالتدابــير 
ـــم  التجاريــة الــتي تنطــوي علــى إجــراءات إداريــة تقديريــة يت
التركـيز بشـدة علـى اعتبـــارات الوقايــة الإجرائيــة والشــفافية، 
كمــا هــو الحــال في الاتفاقيــات المعنيــة بــإجراءات تراخيـــص 

الاســـتيراد، وتقييـــــم الجمــــارك، والتفتيــــش قبــــل الشــــحن، 
ـــرض  والاتفاقــات المنظمــة لفــرض الرســوم ضــد الإغــراق وف

الرسوم المضادة. 
وبــالرغم مــن أنــه لا توجــد إشــارة محــــددة للفســـاد 
والرشوة في ولاية الفريق العامل المعني بالشفافية في المشتريات 
ـــإن عملــه يعتــبر بصفــة عامــة ذو صلــة بمحاربــة  الحكوميـة، ف
الفساد والرشوة … ومنذ إنشاء الفريق العـامل أجـرى دراسـة 
مكثفة عن الشفافية في مشتريات الحكومـة … ونـاقش الفريـق 
العامــــل أيضــــا العناصر التي يمكن أن تشكل جزءا من اتفـاق 
متعـدد الأطــــــراف في هـــــذا اــال، وتلقــى مقترحــات ذات 

صلة … 
ويعتــبر الاتفــاق المتعــدد الأطــراف المعــني بمشـــتريات 
ــــة أيضـــا  الحكومــة، القــائم بــالفعل بــين ٢٦ عضــوا، ذو صل

بمحاربة الرشوة والفساد. 
 

رابعا - المنظمات غير الحكومية 
 

 الرابطة الدولية للخبراء الأوروبيين لتسوية العواريات 
ـــة الدوليــة للخــبراء الأوروبيــين لتســوية  أولـت الرابط
العواريـات اهتمامـا متواصـلا للعمـل ضـد الفسـاد والرشــوة في 
المعـــاملات التجاريـــة الدوليـــة ومنـــع الممارســـــات الفاســــدة 
ـــداف الرابطــة  والتحويـل غـير المشـروع للأمـوال. وتنصـب أه
الدوليـة كمـا حـددت في المـادة ١ مـن نظامـها الأساسـي علـى 
دراسة قوانين وقواعد استخدامات وتقاليد تسـوية العواريـات 
ــــى التقـــاليد المهنيـــة  وتوحيدهــا، وتعزيــز المهنــة والمحافظــة عل

السليمة. 
ــــك، تنـــص المـــادة ٥ مـــن النظـــام  وعــلاوة علــى ذل
الأساسـي للرابطـة بخصـوص فصـل الأعضـاء علـى أنـه بالنســبة 
للبلـدان الـتي توجـد فيـها رابطـة وطنيـــة فرعيــة، يــؤدي فصــل 
الأعضـاء مـــن هــذه الرابطــة تلقائيــا إلى الفصــل مــن عضويــة 
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الرابطـة الدوليـة. أمـا البلـدان الـتي تحكـم فيـــها ممارســة المهنــة 
بالأحكام والقواعد التنظيمية القانونية التي تصدرها الســلطات 
المختصــة، فــإن ســحب المؤهــلات الــــتي تقررهـــا الســـلطات 
المختصة يؤدي تلقائيا إلى الفصل من عضوية الرابطة الدولية. 

 
 غرفة التجارة الدولية 

بــدأت جــهود غرفــة التجــــارة الدوليـــة في مكافحـــة 
ــــاملات التجاريـــة الدوليـــة في عـــام  الابــتزاز والرشــوة في المع
ــــة  ١٩٧٥، وهــــــي السنـــــة الــتي أدانــت فيــها الجمعيــة العام
بقرارها ٣٥١٤ (د – ٣٠) جميع ممارسات الفساد ومن بينـها 

الرشوة في المعاملات التجارية الدولية. 
وأصــدرت لجنــة شــــوكرس تقريـــرا رياديـــا في عـــام 
١٩٧٧، دعـا إلى اتخـاذ إجـراء داعـم ومكمـــل ومتبــادل علــى 
ثـلاث جبـهات هـــي: وضــع معــاهدة دوليــة مــن قبــل الأمــم 
المتحـدة، ومقترحـات للعمـــل مــن قبــل الحكومــات الوطنيــة، 
وقواعـد سـلوك تســـتخدم كأســاس للتنظيــم الــذاتي مــن قبــل 
الشركات … وبالتالي، أعدت اللجنة مشروع �قواعـد غرفـة 
ــــتزاز والرشـــوة في المعـــاملات  التجــارة الدوليــة لمكافحــة الاب
… وفي عــام ١٩٩٦، وإثــر موجــــة مـــن  التجاريــة الدوليــة� 
الفضائح الجديدة، أصدرت لجنـة خاصـة تابعـة لغرفـة التجـارة 
الدولية … استكمالا لتقرير غرفة التجارة الدولية. وبناء علـى 
صيغة عام ١٩٧٧ مـن التقريـر دعـت الغرفـة للمـرة الثانيـة إلى 
اتخاذ إجراء مشـترك، حكومـي وخـاص، بـالتركيز علـى وجـه 
التحديد على التعـاون مـع منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان 
الاقتصـادي. وفي عـام ١٩٩٩، نقحـت قواعـد غرفـة التجـــارة 
الدولية لتأخذ في الاعتبار فيضـا مـن المبـادرات الدوليـة لمحاربـة 
الفســاد أبرزهــا اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان 
ـــــين  الاقتصـــادي بشـــأن مكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي

الأجانب في المعاملات التجارية الدولية لعام ١٩٧٧. 

وتذهب القواعد الجديدة لغرفة التجـارة الدوليـة أبعـد 
… لأا تحظر الابتزاز والرشوة على السواء  من اتفاقية لمنظمة 
لأي غـرض كـان. وبـالفعل، لا تتنـاول هـــذه القواعــد رشــوة 
الموظفين الأجانب فقط بـل أيضـا الرشـوة التجاريـة �القطـاع 
الخاص إلى القطاع الخـاص�، وتحـث الحكومـات علـى تنظيـم 
التبرعات السياسية التي تقدمها المؤسسـات وضمـان تسـجيلها 
علانية. وتشدد من جديد على ضـرورة وجـود آليـات داخـل 

الشركات لإنفاذ مدونات قواعد سلوك مشتركة … 
ولمسـاعدة الشـركات علـى ترجمـــة هــذه القواعــد إلى 
تدابير فعلية ضـد الرشـوة أصـدرت غرفـة التجـارة الدوليـة، في 
عــــام ١٩٩٩ منشــــورا بعنــــوان �محاربــــة الرشــــوة: دليـــــل 

الممارسات للشركات�. 
وفي ضوء موجة الخصخصة في كثير من أنحـاء العـالم، 
بمــا فيــها مؤخــرا في أفريقيــا، أجــرت اللجنــة الدائمــة لغرفــــة 
التجـارة الدوليـة المعنيـة بـالابتزاز والرشـوة دراسـة رئيسـية عـن 
الرشوة التجارية. والهدف مـن الدراسـة عمومـا، هـو التوصـل 
إلى تحديـد التوليفـة السـليمة الـتي تجمـع بـين التنظيـم الـــذاتي في 
الشركات، والدعاوى المدنية، والمحاكمات الجنائيـة، بالإضافـة 

إلى المبادرات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد والرشوة. 
 

 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 
ــــن أجـــل وضـــع  تســتخدم المعايــير الدوليــة ككــل م
مقـاييس للصناعـة والتجـارة والمشـتريات العامـة. وقـد نشــرت 
المنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي أكـثر مـن ٥٠٠ ١٢ معيـارا 
دوليـا حـتى الآن في كـل اـــالات المســتخدمة علــى مســتوى 
العـالم. ونشـرت المنظمـة بصـورة خاصـــة سلســلة مــن معايــير 
إدارة النوعيـة بعنـوان: المنظمـــــة الدوليـــــــة للتوحيــد القياســي 
٩٠٠٠، الـتي تطبقـها الشـركات الآن في جميـــع أنحــاء العــالم. 
ويمكـــن أن يســـاعد اســـتخدام معايـــير المنظمـــــة الدوليــــة في 
المعـاملات التجاريـة الدوليـة في القضـاء علـى الفسـاد والرشــوة 
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أو الحـد منـــهما، إذ أــا تقــدم معايــير ســليمة لإبــرام العقــود 
وتبادل السلع وتقديم العطاءات وتقييم مــدى المطابقـة بالنسـبة 

للمشتريات العامة. 
ــــامج المنظمـــة الدوليـــة  ومنــذ عــام ١٩٨٧، ظــل برن
للتوحيـد القياســـي للبلــدان والأقــاليم الناميــة، ينظــم حمــلات 
لزيــادة التوعيــة، وينفــذ حلقــات دراســية وحلقــات تدريـــب 
لمراجعـي الحسـابات بشـأن المقـاييس وتقييـم المطابقـات ونظـــم 
إدارة النوعيـة وبشـأن دليـل المنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياســي 
ـــدت هــذه الــدورات في إثيوبيــا والأرجنتــين  ٩٠٠٠ وقـد عق
والأردن وأرمينيـا وأوروغـواي وأوغنـدا والـبرازيل وبربـــادوس 
وبوتســوانا وتــايلند وترينيــداد وتوبــاغو وتونــــس وجامايكـــا 
وجمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة والجمهوريـــة العربيـــة الســـــورية 
وزمبــابوي وســنغافورة وشــيلي والصــــين وغينيـــا وفلســـطين 
وفترويلا وكوبا وكـوت ديفـوار وكوسـتاريكا وكينيـا ولبنـان 
وماليزيـــا ومصـــــر ومــــلاوي والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
وموزامبيـق وشـارك فيـها مـا مجموعـــه ٠٠٠ ٤ مشــارك علــى 

وجه التقريب. 
 الاتحاد الدولي لموردي السفن 

فيما يتعلق بالاتحاد الدولي لمـوردي السـفن، فـإن كـل 
أعضائه (وعددهم حاليا ٨٨٨ ١ عضوا في ٨١ بلدا) ملزمـين 
بالامتثـال لمدونـة آداب المهنـة للاتحـاد الـدولي لمـوردي الســـفن 
الـتي تتنـاول علـى نحـو سـليم الشـواغل الـتي أثــيرت في قــراري 
الجمعية العامة … وقد ظلت المدونة سارية منذ عام ١٩٧٧. 

 
 منظمة الشفافية الدولية 

ـــــاد قــــراري الجمعيــــة العامــــة ١٧٦/٥٣  منـــذ اعتم
و ٢٠٥/٥٤، اكتسـبت الجـــهود الدوليــة ضــد الفســاد زخمــا 
كبيرا. وأصبح الموضوع الآن مدرجا على جدول أعمال كـل 
المنظمات الحكومية الدولية تقريبـا، سـواء المنظمـات الإقليميـة 
أو المؤسسات المالية المتعددة الأطراف أو التي تم بالتنمية… 

وقـد حـاربت منظمـة الشـفافية الدوليـة بنجـاح طـــابع 
التحريم الذي ما زال يحيط بموضـوع الفسـاد، وبذلـت جـهود 
ضاغطة منتظمة لتضمن فهم وتقدير المنظمات الدوليـة لأهميـة 
هذا الموضوع ومن أجـل إدخـال إجـراء ملمـوس ضـد الفسـاد 

في برامجها. 
وفي نفـس الوقـت، أجـرت منظمـــة الشــفافية الدوليــة 
مجموعة واسعة مـن الأنشـطة لتوعيـة الجمـهور بالآثـار المدمـرة 
للفسـاد وتوجيـه الانتبـاه إلى مسـؤولية الحكومـات في الشـــمال 
والجنـوب لمحاربتـه بقـدر أكـبر مـن الشـدة. وقـد ظـــل المنشــور 
ـــــــــــــــــاهيم الفســــــــــــــــاد�  المعنـــــــــــــــون �دليـــــــــــــــل مف
 (http://www.transparency.org/documents/cpi/index.html)

والدراســـــة الاســـــتقصائية المعنونـــــة �دافعـــــو الرشــــــاوى� 
 (http://www.transparency.org/documents/cpi/bps.html)

مفيديـن بشـكل واضـح، بمـــا يؤكــد أن الحكومــات والقطــاع 
الخاص في كل المناطق لا تزال تحتاج إلى بذل جهود مضاعفـة 

ضد الفساد. 
وسـعت منظمـة الشـفافية الدوليـة، بصفـة خاصــة، إلى 
الضغط من أجل التنفيـذ السـريع والفعـال للاتفاقـات الدوليـة. 
ـــها، يمكــن اعتبــار الاتفاقــات التاليــة أهــم الصكــوك  ومـن بين
القانونيــة وأكثرهــا واقعيــة في محاربــــة الفســـاد عـــبر الحـــدود 

الوطنية: 
اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميـــدان  (أ)
الاقتصـادي لمكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـــانب في 

المعاملات التجارية الدولية؛ 
اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــــة لمحاربـــة الفســـاد  (ب)

التابعة لمنظمة الدول الأمريكية؛ 
اتفاقيتا القانون المدني والقانون الجنائي لس  (ج)

أوروبا بشأن محاربة الفساد. 
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وأحـرز تقـدم كبـــير منــذ توقيــع الاتفــاقيتين الأوليــين 
وفتحـهما للتصديـق. ومـع ذلـك، فـإن شـبكة الفـروع الوطنيــة 
التابعة لمنظمة الشفافية الدولية – الموجـودة حاليـا في أكـثر مـن 
– ما زالت تحث حكومات كـل  ٧٥ بلدا على مستوى العالم 
الدول الأعضاء في منظمـة الـدول الأمريكيـة ومنظمـة التعـاون 
ــذ  والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي ومجلـس أوروبـا لضمـان تنفي

هذه الاتفاقيات على النحو الواجب. 
وتعمـل منظمـة الشـفافية الدوليـة، ولا سـيما مـع كــل 
ـــــة في الميــــدان  الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة التعـــاون والتنمي
الاقتصادي، من أجــل إعـلان القطـاع الخـاص بأحكـام اتفاقيـة 
ـــة في الميــدان الاقتصــادي وحثــه علــى  منظمـة التعـاون والتنمي

العمل ببرنامج امتثال الشركات. 
وكان المؤتمر الدولي التاسع لمحاربة الفساد الـذي عقـد 
في ديربـان في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، مظـهرا واضحـــا 
على الإجماع الدولي الجديد الـذي ظـهر في كثـير مـن الوجـوه 
المتعلقة بمحاربة الفساد. وكان أحد المطالب الهامة التي أعـرب 
عنـها أكـثر مـن ٤٠٠ ١ مشـارك مـن حـــوالي ١٠٠ بلــد هــو 
تــأكيد إنشــاء آليــات دوليــة تعمــل بصــورة جيــــدة لضمـــان 
اسـترداد الأمـوال المكتسـبة بصـورة غـــير شــرعية وإعادــا إلى 
بلداـا الأصليـة. وقـد أمنـت منظمـة الشـفافية الدوليـــة بتبنيــها 
هذا الطلب، الدعم السياسي للجنة الاتحاد الأوروبي من أجـل 
ـــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد  اتخـاذ تدابـير ذات صلـة في جمي

الأوروبي. 
 


